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عيبن عَنْ عَمْرِو بْنِ د ا سّ مَوْلَ لون غفرى دلي 
عمْرِو بْنِ العَاصِي تعن عَنْ رَسُولٍ اللو صَآلتَةءَِئوسَل أَنّهُ قا َ: «الرَاحمُون يَرْحمَهُمْ 
الرَّحْمُنُ» أَرْحموا مَنْ في الْض؛ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السّماء). 
مَنَازِلٍ اليَقينِ. 

وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحُمَتِهِمْ : إيقَافَهُمْ عَلَ مُهمَتِ العلّم؛ بإقرَاء اقول المتَونِ وَتَييينِ مَقَاصِدِهَا 
الكُلَيَّ وَمَعَانِيهًا الإجْمَاِيّة؛ لِيَسْتَفِْحَ بِدَالِكَ المبْتَدنُونَ تلََيَهُْ وَجَجِدٌ فيه المْتَوَسَطُونَ مَا 
يدكُرَهُمْ وَيَطَلِعُ ِنهُ المتَهُونَ إِلَ تَْقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 

وَمذَا هَذَا شَرْحَ ع الكتاب الحَادِي عَشْرَ مِنْ (بَرنَامج مهآتِ العلّم) في (سَيَتِهِ السَّادِسَةِ) بست 
وَتََائِينَ بَعْدَ الأَرْبَعيانَةِ وَالأَلْفء وَمُوَ كِتَابُ «المْقَدَمَةِ الفِقَهيّةِ الصّغْرَىا يمُصَنَّمهِ صَالِح 
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قَالَ المصنف وفقه اللّه: 


و 0 لا 2 ير - ٠‏ 0 راغت ا لي ان لبد ص - 
تاجات بجاوو اح ليوطاي حر لير اح السمدي 


م م 2 دا ماه ًٍَ 
اا سُولِهِ محمد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ لِهَذِيهِ جر 
اا 


فهلزه د مُقدّمَهُ صُغْرَى» وَدّخيرَةٌ يُسْرَىء في الفِقَهِ عَلَ المَذْهَبٍ الأشتىء مَذْهَبٍ الإمَام 
لزاني أبي عَبْدٍ عاذ أدبن َل اليا لَه َغَايَةَ الأَمَانء كَحْوِي مِنَ الطَّهَارَةِ 


وَالصَلاةٍ أ مَّاتِ المَسَائِلِ الى تكد تشند لبها خا افق العَائِلٍ لطي بق 
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فلي ؛ وَيَحْفْوَ عَني» وَيَنْهَعَ هجا المتمَفَهِينَ» وَيَدَّخْرَ 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

أبندأ المصدّف وققه الله كتابه بالبسملة والحمدلة» والصّلاة والسّلام على رسول الله 
محمَّدٍ وعلى آله وصحبه. 

ثم قال في أبتداء كلامه ملوّحَا بالغاية من طلب الفقه المنسوج وفق المذاهب المتبوعة 
المسهورة: لوق تهذيو 372): إشارة إل أن التصود هو التعتدباتباء الرسرل 


صََكلَ وَل فهو الذي ينبغي تجريده في الاتباع دون غيره. 


وَالكقِتٌ الموضوعة ف متاعة الفقه وفق المداعت المتبوعة فق تريب الستائل ثرادبنا 
الإعانة على فهم الأحكام الواردة في الكتاب والسَّنَّه فهي بالنّسبة للوصول إليهم آلة 
ردي كس العلم إإذا الح فيهناء'ذكتره العامة شلن ان بنق عد الهف اتسين العروز 
ال حميد). 


فأطبقٌّ المتأجَرون أنَّ السّبيل الموصلة إلى فهم الكتاب والسّنَّهَ في أحكام الطّلب يكون 
بتلقّي مسائلها وَفق مذهب من المذاهب المتبوعة» لا يُراد به عند العالمين بالله وشرعه أن 
جميع المقرّر في تلك التّصانيف الفقهيّة هو مراد الله ومراد رسوله صََتَعََِووَسَل ولكِنّهم 
يجعلون تقييد المسائل على هذا النّحو سل يُرقَّى به للاطّلاع على فهم الكتاب والسّنَة. 

وأحوجٌ النّاسَ إليهما الحالٌ الي أنتهت إليهم؛ من ضَعْفِ آلاتهم, ووّمَن مداركهم» 
وتفرّق شتات قلويهم؛ فاحتيج إلى وضع الكتب المصتّفة وفق تلك المذاهب لتُتَّخَذآلة 
تُفَهّم بها أحكام الطّلب. 


وأولى ما ينفق فيه ملتمسٌ العلم التّفقه به من المذاهب هو مذهب أهل بليه؛ فمّنْ كان 
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هد اهو عي قر 


مذهبٌ أهل بلده هو مذهب أبي حنيفة تفقة به» ومَنْ كان مذهبٌ بلده هو مذهب مالك 
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تفقّه به» ومَنْ كان مذهبٌُ أهل بلده مذهب الشَّافعيٌ تفقّه به» ومَنْ كان مذهب أهل بلده 
مذهب أحمد تفقه به فإنَّ سلوكه هلذه الجادّة ونشوءه بينهم على هذه المعرفة يجعلهم في 
طمأنينةٍ إلى قبول ما يذكره لهم مما يترجح بالدّلِيل على خلاف تلك المذاهب. 

فلو قُدّر أن ملتمسًا للعلم في بلادٍ من البلاد التي جرى فقهاؤها قرنا بعد قرنٍ على أتّباع 
مذهب المالكيّة» عمد إلى بت مذهب الحنابلة فيهم؛ فإئَّم لا يؤنسون منه رُشْدَاء ولا 
يرون له قبولاء ولا يأخدٌ فيهم أثرا حسنًا في نقلهم إلى تجريد الاتباع لني لوسك 
بخلاف ما لو عَمَد إلى تآليف المالكيّة الفقهيّة فقرّر مسائلها وفق المعروف عندهم. 


اخدن 
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فإذا لاح شيء منها مباين للدليل الصريح من الكتاب والسّنة دلهم عليه فانم 
يحمدون له فعْلهء ويقبلون منه قوله؛ لأمَّسم يرونه على مذهب بلدهم» فصار الكلام الذي 
تقدّم سرده جامعًا الإنباة إلى أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن المقصود من دراسة الفقه وفق التّصانيف المريّبة في المذاهب المتبوعة كوثها 
آله بل طالب العلم فهمَ أحكام الكتاب والسّنَة. 


والآخر أن لكر لهاي اللمقووالتشره هر آن بلاحط متهت لاذه رجاء تقدهم فب 
يؤمّله من تجريدهمٌ الاتباع للنَيّ صَبَلَعهوَسََ. 

وقولهة مقي لنت )اراك سمت لمر »ع ل االسوف اجو كه اسن 

واليسر ملائمٌ للنّمس لموافقته الشَّرعَ والطَبعَ» وآكدّه ما تعلّق بالعلم وإيضاح الشّرائع» 
ومن أبلغ طرائق نفع المتعلّمين: تيسيرٌ العلم لهم. 

وقوله: (عَلَ المَذْهَبٍ الْأَسْتَى)؛ أي: الأضْوَإ أو الأرفع» ونسبتّه إلى الإضاءة لَِ) أشتمل 
غلية من نون الشيريعةة وتسبتة إل الارتفاغ لأنَمَنْ أخدٌ في العلم بسبب فلا ريب أنه 
يرتفع فيه بتوفيق الله عَرَجَّ فإنَّ العلم من أعظم ما يُرفَع به العبد في الدّنيا والآخرة. 

وقوله: (الرَّنَانِ)؛ منسوبٌ إلى الرََّائيِّةه ومن معانيها: تعليم النّاسِ صغارٌ العلم قبل 
كباره. ذكره البخاريّ في «صحيحه). 

وقولاة كانت السَائْلٍ)؛ أي: كبارها ومهمَتهاء والآمّات: جمع أمّ لما لايعقل. 
والأمّهات: جمع أمَّ لمنْ يعقل» ومن أهل العربيّة مَنْ سوّى بينهما. 

وقرلة: (العَائِلِ)؛ هو الفقيدٌ المحتاج إلى مَنْ يعوله في دينه اوناك 


ومن العائل في الدّين: المبتدئ في العلم؛ فإنّهِ فقيدٌ إلى مسائله» محتاحٌ إلى مَنْ يقوم على 
رعايته» فيعوله بإمداده بأنواع العلوم» ويغذّيه بمهمّاتها شيئًا فشيئًا حنََّى يحصل له 


مقصوده منه. 


وقوله: (فطول التزكة))؛ أى: مقروتة يراجم وضعك تفصع عن مضموهاء وشكيت 
العناوين التي تُجعل قبل جملة من المسائل (تراجم) لأنّها بمنزلة ما يُترجم عن 
مضمونها - أي: يفسّر مقصودهاء وينبئٌ عنه. 

وهذة لفطو سفيك و عفان ق التتسميو تان الميارة والكالذة لأقا ول أحواي 
الفقه بالدّرس والتَّلقّيه وأحمّها بالأخذ والثّرقّي. 

وما يعين على أخذها - كم تقدّم - التَّْقّه فيها بمذهب من المذاهب المتبوعة» ومن 


تلك المذاهب مذهبٌ الإمام أحمدَ أبن حنبل رمَآنَه» وهو مذهبٌ معظمٌ متبوعٌ من لَدّن 


حياته يَجمَداانَهُ إلى يومنا هاذا. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال المصنف وفقه الله : 
في الاستطابة 


ك- 


وَهِيَ الاسْتِنْجَاءٌ بِمَاءٍ أَوْ بِحَجَر وَتَحْوِهِ. 


لو م و 2 2 م 2 َ ابن 0 م ايه فبي وق" بير 
دكن خارج مِن سَبيل أَصللّ بِمَاءٍء أو إِزَالَة حكيه بحَجَر 


) تحارج؛ إلا مِنْ تَلَانَةِأَشْيَاَ: الرّيح» وَالطَاهِرِء وَغَبْرِ اللَوثِ. 
ولأقية اتسفقاة لارانيفة روط 

الأَوّلُ: أَنْ يَكُونَ بطاهر» مُباح» يابسء مُنْقء غَيْرِ مُخْتَرَم؛ كُعَظمء وَرَوْثِ وَطَعَام؛ وَلَوْ 
وَلئَاني: أَذْيكُونَ اث مَسحَاتِ؛ ِمَا بَحَجَرِ ذِي شعَبء أو علاكة أخجارء تَعُمُ كُل 
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مَسْحَةٍ المَحَل؛ فإن 1 تنقٍ زَادَ» وَيَسْتَحَبَ قطعة عل وتر. 


وَالثَالِتُ: ألا تجَاوِرَ الحَارِجُ مَوْضِمٌ العَادَة. 
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فال الشارح وفقه الله : 


عقد المصّف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله: (فَصل في 
الاستطابة). موافقًا بعض كتب المذهب الحنبل؛ ك«مختصر الخْرّقَِيٌّ)» و«الحداية)», 
و«المحرّر»ء و«الإقناع». فإنَّ معاني هلذا الفصل أختلف فيها الحنابلةٌ فيا يضعُوئّه من 
الألفاظ المعبّرة عنها على أربعة أنحاء: 

أوها: ترجمته باسم: باب الاستطابة. 

وثانيها: ترجمته باسم: باب الاستنجاء. 

وثالثها: ترجمته باسم: باب آداب قضاء الحاجة. 


مده 
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ورابعها: ترجمته باسم: باب آداب التَحَلٍ. 

وأجمل هلذه النّراجم الموافقةٌ للسَّرِعٌ والطّبع هو أوَّلْهاء ولأجل هلذا أختاره المصدّف 
فقدّمه على غيره» فقال: (فقصل في الاستطابة)» وهي ما ترجم به للمقصد المذكور 
جماعة من فقهاء السّافعيّة أيضًا. 

+ ص 2 *« *+ ص 1 

وذكر المصنف في هذا الفصل أربعَ مسائل كبار: 

فالمسآلة الأول: ذكر فيها خقيقة الاستطابة فى قوله: (وَهَنَ الاشيتجاة بماء أؤ يعجر 
وَنَحْوِهِ)» فالاستطابة تين بهاذا الحدٌ الممفصح عنها. 

والاستنجاء يراد به: إزالة النَّجْوه وهو آسمٌ للخارج من السَّبِيلِينء فهو بإزالته للخارج 
باءِ أو حجر ونحوه ينفي عنه الخارج وأثْرَهُ مستطيبًا - أي: طالبًا للطّيب -» وهي الال 
الكاملة في مباعدة الحدث. 

و" ٠‏ » )أواء « ى د« سد 6 ا اهز الا 2 0 2 

ثمّ ذكر المسألة الثانية في قوله: (وَالاسْتِنْجَاءٌ هوَّ إِزَالَة ئَجِسٍ مُلَوْثْ...) إلى آخره؛ وهي 
تتضمّن بيان حقيقة الاستنجاء الشَّرعيّة ون الاستنجاء يقع على أحد شيئين: 


أحدههما: (إزَاله لس للرث حارج 2 شيل انا" بِمَاءِ). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والآخر: (إزَالَهَ حُكْمه بِحَجَر وَنَحْوِ). 

فأمّا الأوّل: وهو إزالة نجسء كالتيل فين مستا را شرق أي: محكوةٌ بقذراتها 
بطريق الشّرع. 

فالمستقدّرات نوعان: 

أحدهما: 0000 وهو الثّابت أستقذاره بطريق الشّرِع؛ كالبول» والغائط. 

والآخر: مُسْتَقْدَّرٌ طبعي» وهو الثّابت قذره بطريق طبعي؛ كالمخاطء والريق. 

والمراد منهما في إزالة النجاسة هنا هو الأوَّلء إذِ المستقذرٌ الطّبِعم المذكور يُرجع في 
أستقذاره إلى الطّبع فقطء ول يأتِ الشَّرِع بكونه مستقذرًا - أي: نجسًا. 

وهلذا النّجس متّصف بكونه ملوٌناء والتلويث: التقذير. 

وهو (حَارِجٌ)؛ أي: مباينٌ مفارقٌ للبدن. 

وخروجه (مِنْ سيل أَصْلٌِ) هو المخرج: وكلّ إنسانٍ له سبيلان: القبُل؛ والدَّر. 

وتكون الإزالة هنا واقعة (يِمَاءِ). 

وما الناقة وهو (إِرَالَهَ حُكْوِه بِحَجَر وَنَحْوِهِ)» فالمراد: رفع حُكم الخارج» فالإزالة 

حقيقيّة وإنَّها جُعل ها حُكم الإزالة» فإنّ مستعمل الحجّر ونحوه يبقى بعد 

بارا لاسب ماي رس ايم 
فلأجل بقائها لم يُحكم بأن الإزالة حقيقية بل أنزلت منزلئهاء وجُعل لا حُكمها. 

وهلذا الثاني مُسمّى (آسْتِجْمَارَا)؛ لما فيه من أستعمال الجمار؛ وش لجار ف لعن 


مها ما شاركها في صفتها؛ كورقء أو حَرَّفٍِء أو مناديل حشنة. 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


عرض عد نا 


ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: (وَهُوَ وَاجِبٌ لكل تارِج؛ إلا من تَكَانَ أشي )ال 
آخره؛ مبيّنا أنَ الاستنجاء يجب لكل خارج من السّبيل الأصليٌ قلّ أو كثّرء معتتادًا كان 
- أي وَفقّ العادة -؛ كبول» وغوه 13 وودقان خروضه لوت العاذة: 
فها خرج من سبيلٍ أَصليّ وجب فيه الاستنجاء؛ (! 
أوّها: (الرِيحٌ)؛ والمراد بها: النّاشفة الي لا رطوبة فيهاء وأمّا الرّيح المصحوبة برطوبة 
تشتمل على بعض أجزاءٍ الخارج - وإن قلّ -؛ فيجب الاستنجاء منها. 
وثانيها: (الطَّاهِرٌ)ء فإذا كان الخارج طاهرًا لم يجب الاستنجاء منه؛ كالمَنِيٌ؛ فإنَّ المَنِيّ 
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َه ََ 
لاد 6" شيا ) : 


ليس نجسّاء ويجب فيه الاغتسال. 

ولايجب عل المرء فيه أستنجاءٌ لو أراد تخفيف حدثه الأكبر بالؤضوء؛ فإنَّهِ يُشرّع 
للعبدٍ إِنْ أراد تأخير عسل أن يمُفه بوضويء ويتأكّد عند أكل ونوم» فإذا قصد مريد 
التَخفِيفِ الوضوء لم يِب عليه أن يستنجي من المنيٌ. 

وثالئها: (غَيْدُالملَوثْ)؛ أي: غير المقذَّرء كالبعر النَّشِفِه فَمَنْ يَسّت بطثه فكان 
غعارضة تاقرنا لذ رطررة عه لآ كي عليه | انعا 

وم يخلف الحنابلة في هلذه الثلاائة؛ إلا أن منهم مَنْ لم يذكر الرّيح منفرددةً ستغناء 
باندراجها في الطَّاهِر وهي كدَلِكَ في المذهب؛ فمذهب الحنابلة أنَّ الرّيح طاهرةٌ لَكِنْ 
نَا وّجد الاختلاف بين فقهاء الحنابلة فيها بين الطّهارة وعدمها أحتيج إلى إفرادها بالذّكر 
ا انع من الامخفجاء فوخريه: 

ثم ذكر المسألة الرابعة: وتتضمّن شروط صحَّة الاستججار» فذكر أنَّ الاستجمار لا 

يصحٌ (إلّا أَرْبعَةِ شُرُوطٍ) ساقها مجملة: 
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فالشّرط الأوّل: (أن يَكُونَ بطَاِرِء مُبَاح» يَابسٍ... ) إلى آخره» وههذه الجملة ينتظم فيها 
عن الحنابلة -كا ذكرٌ أبن مفلح في «المبيع) وغيه - شروط المُسْتَجْمَرِ به فإن 
ا ا سي وديا جميعًا شرطًا في صحّة الاستججار. 

فشروط المسموعري هسة: 

أوَنا: أن يكون طاهراء له دجسا ولا متتحسًا: 

والتعى هووالعين الستقدرة فرعا 

والكفبوهي: الطّاهر الذي لحقته نجاسة. 

وثانيها: أن يكون مباحًا غير مسروقٍ ولا مغصوب. والرّاجح صحّة الاستجمار بغير 
مباح مع حصول الإثم؛ فإنَّ عدمَ الإباحة وصفٌ خارجيٌ لا يختضٌ بالاستجمارء وهو 
وجودٌ السَّرْقٍ أو العَضَب. 

والقول بصحّته بصكَّته رواية تُخرّجِةٌ عن أحمد, أختارها أبن تيميّة الحفيد وهو ظاهر كلام أبن 
قواف: 

والمراد بالرّواية المخرّجة: ما ليست نضا عنه في تلك المسألة بعينهاء لَكِن بمحاذاتها 
بنظيرٍ آخرٌ من المسائل التي عنٍ الإمام أحمدَ فيها نص. 

وثالئها: أن يكون يابسًا غير رخو ولا نَدِيٌ. 

والكعاوة البق 

فالطارةة !1 طرية 

ورابعها: أن يكون مُنْقِيّاءِ أي: مُذْهِبًا لنجاسة الخارج. 


5 ا اما حر 7 5 ِو و 
وخامسها: أن يكون غير محترم؛ فلا يجوز الاستجار بمحترم. 
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والمحترم: ماله حُرمة؛ ومنه - كما ذكر المصدّف - (عَظَدٌ وَرَوْتْه وَطَعَامٌ؛ وَلَوْ 
لبَهِيِمَةِ) - أي: ولو كان طعامً بهيمةٍ - (وَكْنبٌ عِلَّم)؛ فالمعدودات آنمًا لنَّ ُرمة» فلا 
يجوز الاستجار بِبنَّ» ولا يصحٌ إذا فعله العبد» فلا يكون مثا عنه. 

ل ل 0 
طريقيه رمَهانَهُ أنّ النّجاسة تُزَال بأيٌّ شيء» فلا يُشترَ تسيا قاع الا ميات ركه 
فم| نفى النّجاسة عن شيءٍ صمَّ وقوع دفع النّجاسة به. 

وجو الرركشيئٌ هذا القولّ» وهو إجزاء الاستجمار بهاء لكِنّهِ علّقه على ثبوت حديث» 
وهو ما روا الدّارقطنيٌ أن الى صَإَّلدَه نَََِِوَسَلََ قال في دَ لِكَّ: ١لا‏ حجرى #كاشتل عد 
الاستجار بالعظم والرّوثء وتعلّق بثبوت هذا الحديث. 

والحديث المذكور لا يصحٌ؛ فالأظهر قرّة ما ذكره أبن تيميّة الحفيد وجوّده الرركشي 
معلّقَا القولّ به على ثبوت الحديث, ولا يثبثتٌ 

والمّرط الثاني من شروط الاستجيار: (َنْ يَكُونَ بِتََاثِ مَسْحَاتِ؛ إِمّا بِحَجَرِ ذِي 
شُعَب) - أي: ذي أجزاءٍ وأقسام, فله وجوةٌ عدَةٌ - ( أو بتَكَانَةِ أَخجَارٍ)» فإمّا أن تكون 
اخ مدع ربياه ووو لسرا يمع ردكا يلتق 2 بلعل فنا قباقيه قبياعة 
النا قلقي سحجمرا يكل والح ضههاء أواتكون كل مشيمز بحيةامخ حجر ثلا أو أكثرء 
سس لجرك مسي 1 ل سه اوقائي جيل وثالدا ف سد حصي له 
المسحات الثّلاث. 

وشارظ الح أن : 00007 اقطان والمة يه 

والمقصود بالصّفحتين: الجانبان من الوَّرْكِ اللّذَانَ يحيطان بالمخرج» وهما باطنٌ اللي 
المستتر بالانطباق عند القيام. 
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اها 

ال ا ال 
النّجاسة (زَّاد) فمسح رابعة» فإن ل تنتي مسح خامسة حتَّى تندفع النّجاسة. 

(وَيسْتَحَبٌ) أن يقطع مسْحاته (عَلَ وِثْرِ)؛ كأن يقطع مسْحَه على حمس أو سبع» ونحو 

والمّرط الثّالث: (ألَّا تُجَاورَ الْمَارِجٌ مَوْضِعٌَ العَادَِ)؛ أي: المحلّ المعتادَ له» فيكون 
خروججه وفق ما أعتيد من مبايئيِه البدن. 

فإنِ أنتشر الخارج إلى الحشّفة - وهي ما تحت الجلدة المقطوعةٍ من الذّكر - أو بلغ طرمًا 
بعيدًا من الصَّفحتين؛ فإنَّه لا يجزئ فيه حينئلٍ الاستجارٌ ويجب فيه أستعمال الماء. 

الشرظ الكابع: (خشول الالقاي)؛ اى دنه 

وقد ذكر المضقهاما خصا به عد امال الماءةوما مضل ي#عتد امشجار الجر: 

فأمًا (الإِنَْاء بمَاءِ) فهو (عَوْدُ حَشُوئَةِ المحَلّ كَمَا كَانَّ)؛ أي: رجوعٌ محل الخروج إلى 
اله الكايقة قبل اشديكه بانققاء الآر وة الى نهى اكز داري 

وأمّا الإنقاءُ (بِحَجَر وَتَحْوِهِ) فهو (أَنْ يَبْقَى أََرّ لا يِيلُه إلا الم)» والمراد بالأثر: البلّة 
الى تش يعد انان الحجرء فلا يبقى بعد آستعمال الحجر شيء ينفصل من الخارج. بل 
يكون الخارج قد عدم وبقيت البَلّة 5 هي أثره؛ وهي معفرٌ عنها؛ لمشقّة التّحرّزْ منهاء 
ولهَدا قيل في الاستججار - كم تقدّم - إِنَّه إزالة كم النّجس. 

فالنّجس لا يزال باق على حقيقته بالرّطوبة التي بقيت أثرًا للخارجء والحجّر لا يقوى 
على دفع هلذه الرُطوبة» وإنَّ) يدفعها الماء» وعُفي عنها رفعًا للحرج؛ لمشقّة التّحرّز منها 
باناسال اشر ققط: 


وال اقوط رتعوة اللقين ادنس الاسام دل كفي الك وه ع قزل 1 
كَافِ)؛ أي: ظن حصول الإنقاء - ولول يتيقّن - كافٍ في براءة الدّمّة. 

والمراد بالظَّنٌ هنا: هو الظَّن المحكوم برجْحَانهء المسمّى ظنًا غالبّاء أمّا الظَّنُ المتومّم 
الذى عدن دقلو هله العنده ذقني هل قل العيد ا لمسحصيل له الأقاء 


كفاة» وإن كان تخرّصًا وتوهمًا لضعف تحققه من الإنقاء» فإنَّه لا يقوم مقام اليقين المطلوب 


أصلا. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال المصنف وفقه الله : 


عي اا 


في السوّاك وغيره 


ابراه 


للا عود ف أننان وَلثَةِ وَلِسَاقْءٍ لإِذْمَابِ التَغيرٍ وَنَحْوه. 


1ت 


الاك بعود لين م و غَيْرِ مُضِرٌ ل إلا لِصَائِم يَعَدَ الروال فيكرة) 


8١‏ لطاع 


و دمر 


خس اير 0 

اخ تل شوو وطبء وبسح يبس 
ءاه ل “تير و2 5 ص 
وَلَمْ يْصِبٍ السُنَةَ من أَسْنَاكَ بغَيْرِ عُودٍ. 


ررم عرهة و - 


وَيتَاكدَ عِْدَ صَلَاةٍوَتَحْوِهَ وَتعَير رَائِحَة فَم وَنَحْوه. 
135 القدحة فتوان: 
الآول: وَاجبّة وَهيّ ختان ذكر وَأنثى عند بلوغ؛ مَا ل ينخحف على نفسِه» وفعله زَمَنَ 
5009076 ُ م 
عبني الصل» 
ق عم يو عر ١‏ + 5 2 را د 0 4 
وَالابي: 0 اتعا واد وض الكاقلاحي واعف تارب ار لمر رقف 


01 
َه 


فليم طون إن إن شََّ حلفأ تور 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
عقد المصئف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه. تِرْجَمَ له بقوله: (قصل في 


السواك وغيره). وذكر فيه سث مسائل كبار: 
5 به و 
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فالمسآلة الأول :يان حقيقة الشواك ف قوله زوق نيتفال شوو قن 
لكات لإِذْمَابٍ التَكَرْ وَتَحْرِهِ)» واللّية: عمسا 0 مُرِرّت فيها 
الأسنان تُسمى لِنَدَّه وهي مفَفَةٌ لا تُشْدّدء فيّقال: لَِهٌ ولا يُقال: لِثهُ. 

والمقصود من آستعمال العود: إذهابٌ التَغيرٌ ونحوه؛ كتطييب فم - أي: جغْله طيبًا - 
مبالغة في تطهيره. 

والمسألة الثّانية: ذكر فيها حُكم السّواك بقوله: (قَيْسَرٌ التَسَوّكُ)؛ أي: أستعمال آلة 
السّواك وهي المسواك؛ فحُكم أستعالها عند الحنابلةٍ سُنَةَ مطلقًاء ؛ إلا في حالين: 

الأولى: لصائم بعد الزّوال. 

والثانية: لصائم قبل الزّوال. 

فأمًّا الأولى: وهي السّواك لصائم بعد الزّوالء فيُكره في مذهب الحنابلة أستعمال 
السّواك بعد الزّوال مطلقاء لا فرق عندهم بين رطبه ولا يابسه. 

وما المسألة الثّانية - وهي السواك للصّائم قبل الزّوال -:فإنّهِ مباحٌ عندهم له بعود 
رطبء. ومستحبٌ بعودٍ يابس. 

وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله: (إلَّا لِصَائِم بَعْدَ الزَّوَالٍ قيَكْرَه ويْبَاحُ قَبْلَهُ بحُود 
رَطْبِء وَيُسْتَحَبٌ بيَابس). 

فالسّواك للصّائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة أحكام: 

أولما : الاستحبابٌ» بعودٍ يابسٍ قبل الزّوال» فهو عندهم حينئذٍ مندرجٌ في كونه سن 1 

وثانيها: الإباحة» بعودٍ رطب قبل الزّوال؛ فيباح للضّائم عندهم قبل الزّوال أن يتسوّك 
بعودٍ رطب. 

وقالثيا: الكراهة بعد ال وال:معطلقًا: 
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والرّا- جم أن الشواك مسعيحب للصّائم مظلقاء وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة. 

ثم ذكر المسألة الثالئة مبينًا صفة العودٍ المستعمل فيه فقال: (بِحُودِء لَيّنِء مُنْقِء غَيْرِ 
مُضِرٌ لَا يَكمَنَتْ)؛ فالعود عندهم متّصفٌ بصفاتٍ أربع: 

الها النة انتكره تكد الى ممناة هل دارج وهي كا تقدّم: الرّطوبة. 

وثانيها: أن يكون مُنْقِياهِ أي: مزيلا للتّيّر مُطَيبا للفم؛ لأنَّهِ هو الملائم لمقصود 
عله #الشواك تعمل فصل الخرضن انكر فإن يكن قينا عدر 
غرضه. 

وثالثها: أن يكون غير مضِرٌ؛ لأنَ الضّرر يُمنع ويُنفى عن العبد. 

وزائعياء أن لكر عرو ضاق زآن الت الاقصا وهالطعة ارده الشراك. 

والمسألة الرّابعة ذكرها في قوله: (وَكَمْ يُصِب السَة من أَسْنَاك بِمَرِ عُوو)؛ أي: كأصيُع 
أو خرقة» فلو أذهب تغيّر فهه بأصبّعِه أو باستعمال خِرْقَةٍ فيه لم يكن مصيبًا للسّنّة 
الحنابلة. 

والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد أستعاله؛ فقال: (وَيَتَاَكَدُ عِنْدَ صَلَاةٍ وَنَحْوِمَاء 
تير َائَِةِ هم وَنَسْوِ)؛ فالسّواك مطلوبٌ تأكُدًا في موضعين: 

أحدهما: (عِندَ صَلَاةٍ وَنَحْوِهًَا). 

والآخر: عند (تعَيُرِ رَائِحَة َم وَتَحْوِ). 

وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرّقة الى ذكرها الحنابلة» فإنَّ ما ذكروه من 
المواضع التي يتأكّد فيها السّواك يرجع إلى نوعين: 

أحدهما: ما يرجع إلى العبادات» فيكون مندرجًا في قوله: (عِنْدَ صَلَاةٍ وَتَحْوهًا). 


ع 0 :4 ال مو ع نحية 
والثاني: ما يرجع إلى العادات» فيكون مندرجًا في قوله: (وَتغيْر رَائِحَةِ فم وَنْحوه). 
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والأخذ بالعبارة الأجمع أنفعٌ؛ فمثلا: نظير الصَّلاة قراءة القرآن. ونظير تغيّر رائحة فم 
إطالة سكوتٍ. 

ثم ذكر المسألة السّادسة في قوله: (وَسُئَنُ الفِطْرَةٍ قِسَْانِ... ) إلى آخرهء ذاكرًا فيها ما 
أشار إليه في التّرجمة بقوله: (وَغَيره)» فإِنَّ غير السّواك منّايُذكر في هلذا الفصل عند 
الحنابلة سنن الفطرة. 

وسئن الفطرة هي: السّنن المنسوبة إلى الإسلام في كلّ ملَِّ إن الفطرة هي الإسلام. 
قاله كثير من السّلفء وأختاره جماعة من المحققين؛ منهم أبن تيميّة الحفيد وصاحبّه أبن 

فذكر المصئّف أنَّ سئن الفطرة عند الحنابلة قسمان: 

الأولة ند قطرة 0 

والآخر: سنن فطرة (مُسْتَحَبَة 

اي 0 
مان دكَرِ وَأَتَى عِنَْ بُلُوغ؛ ما 1 يَف عَلَ تفْسِه ْلَه َمَنَ صِعَر أَفْضَلُ) فسن الفطرة 
الواجبة عندهم هي الختان» وهو معدودٌ في سنن الفطرة. 

والختان نوعان: 

هوه مدان الدكرو و وق الخل يان للقده رسكي الفلفق بو الذر له 

والآخر: ختان الأنثى» ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عُرفَ الدَّيكِ. 

والفربين تمدقا ١‏ عهان لد كرا عفواتي النشيياه اند اناي ا تاشواة 


الأنش فللا تنيعت أحدها كلياء إيقاةلشهها للمرأة. 
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ووقت الخنتان هو عند البلوغ؛ إِلّا أن يخاف على نفسه. فإذا خاف ضررًا سقط الوجوبٌ 
فندة اران الو تك هناد بالشدرة قإن كان لت قدرة له أو قات عبرا سقط عنم انعا 

فعند الحنابلة: للعبد تأخير ختانه حتَّى يقرب بلوعُهء فإذا قارب البلوعً تحقّق وجوبه. 
فإذا بلغ وجب أن يكون مختتنّاء وما قبله عندهم فهو زمنٌ واسع له. 

وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل؛ كا قال: (وَفِعْلُهُ زَمَنَ صِعَرِ أَفصَلُ)؛ لسرعة 
بْرْءِ اجرح فيه وحصول صِحّة البدن سريعًا في أثره. 

رقن الشكر مدا النارلة بسنا بو ساني ل ال ولولهي كر تاكاه كا اق 
الأدنى فهو أفضل. 

والختان عندهم في السّابع فما دونه مكروةٌ فيُكره على المذهب أن مُحئّن في اليوم 
السّابع» أو السّادسء أو الخامس... إلى أوّل أيامه» فيكون الصّعّْر الموصوف بالفضيلة 
عندهم ما بعد السّابع لا ما قبله. 

والراجح: عدم الكراهة» وهو مذهب الجمهور. 

وأمّا القسم الثاني - وهو السّئن المستحيّة من سنن الفطرة - فعدَّها بقوله: (وَهِيّ: 
11 8 شاب أَوْ قَص طَرَفِِ وَتَْلِيمُ ظَفْرِ وََنفُ إِنْطِ)؛ فهي أربع: 

آذنا؛ الاتعحداذ وقشرة قزرله: (خلن العَانَةِ)؛ أي: أستقصاء نزع شّعرها بحديدة 
فالاستحداد منسوبٌ إلى أستعمال حديدة فيها. 

والعانة: آسمٌ للشّعر المحيط بالفرج. 

وثانيها: (حَنتٌ شَارِبٍ أَوْ قَصّ طَرَفِهِ)» والمراد بالحفٌ: أستقصاء أخذه. 


والراه شصٌ طرفةة ماتو ل مفه عل الشلة, 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


اذا كن قيس الشاوت كتر لهل الشنة استعت له قضّره ]امهل القع والبالقة 
ل نه سيتتوكا لبنما ريب للشارية اذا الحشصن إلى ألعة النس زاقة اع جره امل 
ماازاه عل 300ل ب ركو سا ندع وس كدنة و جد الث انان بدن الفظرة ون حتت 
شاربه وقصّ طرفه. 

وقالنها :تفلي الطنره وهر قن الأظفار من اليو ال جل 

ورابعها: نتف الإبْطء وهو نتف الشّعر الكائن فيه. 

والإبْط - بسكون الباء -: أسمٌ لما يتبطّنه المتكبُ من الجسدء ف تبِطَّنَهُ المنكب من 
لجندق امل لمتحي و رض اللاي عرد زم العصاد و تتتى زي 
والسّنَّة فيه التّّف بنفسه؛ أي: بأن ينزعه بنفسه؛ إلا أن يشقٌ عليه (قَإِنْ شَقَّ) تنْقُه 
(خلقة) بالق تزيله (أز قتوو)؛ اي: تعمل النورة وهى اص : فإتها قذهبة الشّعر إذا 
قفي الور در عاتقصيل ينه الإزالاعنا ضار عور تاعفد الاين البوده افا اله 
يُستعمل في إزالة الشّعر نما يتجدّد عند النّاس قائمٌ مقام نف الإبْط. 

والتّتف أفضل من الحلق؛ لأنَّه الوارد في السّنِّ ما لم يشقّ عليه فإنَّ الدّين يُسْرٌ 
وو ب 
شيك ناعا تجدّه صل به الصرر؟ كز طنة |تخلايا وتحوهاء شرم اكه أو خرف فا 
لي ب ا الا 
بها أذن به الشّرع. 

وتحصّل نا سبق أن سئن الفطرة عند الحنابلة فيها واجبٌ واحدّ» وهو الختان» وبقيّتها 


الح 


الح 


مه 
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0 0 سيوم وال بَعَةِ: الوَجْدِء وَالِيَدَيْنِء والرّأسسٍِء 


وَالثَالِتُ: الإسْلَامُ. 

وَالرَابع العقل. 

واتقايل: التتن , 

والكاوش: لقث الور ال 


ع6 في 


الأَوّلّ: غَسْلْ الوَجْ؛ وَمِنْهُ الهَمُ بِالمَضْمَضَة وَالأَنْفُ بالاسْينْشَاقٍ. 
الي شل اليدين قم المزفقان 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


118 5 0 مه 806 برس اءسدويرة 

وَالرَابعْ : سل الرَّجْلَينٍ مَعْ الكعبين. 

فقي نان وت 3ه لال لمق ال قا 

الاك : 007 بأَنْ َايُوَّعَرَ عَسْلَ عُضْوٍ حَنَّى يِف العْضوٌالَّذِي قَبْلَهُ أو بق 


0 


عْضْوٍ حَنَّى يَجِفّ وَل في زَمَنِ مُعْتَدِلٍ أو قَدْرِِ مِنْ غَيْرِه. 


وَيَسْقَطَانِ مَعَ خُسْلٍ عَنْ حَدَثْ أَكْبَر 


و ضَِ ف مساك 
الاول خارِح من سَبيل تعللقا 


و 


ا اه ا 8ن جه رعو ا و 5ه > 0 0 + 
وَالثاني: خروج بَولِ أو غائِطٍ مِن بَاقِي البَدَنِ قل أو كثر» أَوْ نجس سِوَاهمًا إن فحش ني 


من 
_- 
50 


كا 
8 حت اتير 
00 0 
2 عير جين 
1 


3 0 0 0 0 ذه 52 ا ع ان 5 0 ريه ه 
ا ل لل د 


أ 


وَالرَابعْ : : مس فَرْج آدَمِي مُنّصِلٍ بيده با حَائْلٍ. 
والكايين؛ لل كر ادق الآحَرَ سَهْوَةٍ بلا حَائْلٍ. 


1 0000 
ا ا 
ذه 0 5 0 ص 1 ا ا 1 حر ار[ خوي ٠.‏ 1907 ان 2 


م ف لزه 


و حعحجوة. 


00-0 1 يق رق 
وَالسَّابِع: آكل لم الجزور. 


وَالتَامِنُ: ارده عَنِ الإسْلام - أَعَادَنا الله تَعَالَ مِنْهًا. 


الات ري لك 


31خ نهار وتان كتف ا بي عل نين 


م +8 + 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصنّف وققه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه ترجم له بقوله: (فَصل في 
الوضوء)؛ وذكر فيه ست مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى: بيان ن حقيقة الوضوء الشّرعية» وهي المذكورة في قوله : (أسْتِعْمَالَ مَا 
طَهُورٍ مُبَاح في الأَعْضَاءٍ الأَربَعَةٍ: الوَجْد وَالِيَدَيْنِ والرّأسء وَالرَّجْلَيْنِ عَلَ صِفَةٍ 
اراد رعو مدق تنروق ,اسان العا لسمورا باع يذه لاعفنا 
الأربعة على صفةٍ معلومة - أي: مبيَّةٍ. 

وقولَة: (عَلَ صِمَةٍ مَعْلُومَة)؛ وقع موافقًا جماعة من الحنابلة» خلافًا لآخرين منهم ومن 
غيرهم» يقولون: (على صفةٍ مخصوصة). 

وقُدّم لفظ العِلْم على لفظ النّخصيص لمجيء الأوّل في خطاب الشَّرِع دون الثاني» قال 
لحان الك اهز لسارت #* [البقرة:197]» وقال: 38 ف أَياوِ تَعَلُومَتٍ * 
[الحج:18]؛ أي: مبيّةٍ شرعاء فما بين شرعا فالخبرٌ عنه بقولنا (معلومٌ) خيرٌ من الخبر عنه 


بقولنا: (خصوصٌ)» وهو يوجد ني كلام جماعةٍ من القدامى؛ كمالكِ في «الموطًاء 


0 


واللرمدذي في «جامعه). 

فالوضوء عند الحنابلة ما جمعٌ الأوصاف المذكورة في حذه. 

والرّاجح: صحَّة الوضوء بالماء غير المباح - كالمسروقء والمغصوب - وإجزاؤٌه؛ وهو 
مذهب جمهور أهل العلم. 

فيكون الوُضوء شرعًا هو: أسْيِعْمَالُ الماءِ الطّهُورٍ في الأَعْضَاءٍ الأَربَعَة: الوَجْي 
وَاليَدَيْيْه والرَّأْسِء وَالرَّجَْيْنِ عَلَ صِفَةٍ معْلُومَةٍ » ويتتخلٌ من قيد (المباح). 

م خرائا اوتاه روا إرصره رتررل وبر ماوكا ساد 


خارجة عن ماهية الؤّضوء تترئّبِ عليها آثاره. 


وعِدَّمْهَا (ثَمَانِيَةً): 

ف(الأَوٌلُ: أنْقِطَاعٌ ما يُوجِبّةُ)؛ أي: ما يوجب الوضوء. 

وموجب الوضوء هو: ناقضّهء فموجبات الوضوء: ما ينتقض بباء وأنقطاعه عنه: أن 
يفرغ منه» سواءً كان خارجًا أو غيرّه» فلا يشرع في وضوء حتَّى ينقطع موجبّهء فمن كان 
يقضي حاجته بالبول لا يصحٌ منه أن يشرعَ في وضوئه حال تبؤله. 

ومن درر التّصرّفات في حقائق العبارات ما آنفرد به صاحب «الإقناع» من الحنابلة عند 
هلذا الموضع. فإنّه قال: (أنقطاع ناقض)؛ وهو أظهر في الدّلالة على المقصود. للكِنَّ 
العبارة الشّائعة عند الحنابلة قوم: (أَنْقِطَاعٌ مَا يُوحِبُة). 

وقُدَّمت العبارة المشتهرة لأا تتعلّق بوُضوء يُطلب حصوله وهو المناسب لمعنى 
الشَّرعه بخلاف قول صاحب «الإقناع»: (أنتقطاع ناقض»» فالنّاقض يتعلّق بوضوءٍ زالّ 
7 

(وَالثَاني: اليّهُ)؛ وهي: إرادة القلب العمل تقرّيًا إلى الله - كما تقدّم. 

(وَالثَاِتُ: الإسْلَامُ)؛ والمراد به: الدَّين الَّذي بُعث الله به محمّدٌ مَآئممَيدوسَ؛ 
وحقيقته شرعًا: أستسلام العبد لله باطنًا وظاهرًا تعبَّدًا له بالشّرع المدزّل على محمَّدٍ 
صبَأَلَهَََهوَسَلهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

(وَالرَابعُ: العَقَلُ)؛ وهو: قَوّةٌ يتمكّن بها الإنسان من الإدراك. 

(والقايش + الكنيز )هروصت فاق بالبدن يعتكن به الإنسان من محرفة منافعه 


ومضاره. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


(لالكناوش1كاة العقيز )رقي (الطيور) شرع يه الطاهر والتحس عقدهن» 
وقيد (المباح) خرج به المسروق» والمغصوبء والموقوف على غير وضوء؛ أي: ما كان 
وقمًا من الماء عي مَضْرِفْهِ في غير الوضوء؛ كشرب وصُنع طعام. 

والرّاجح: صحّة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم» وهو مذهبٌ الجمهور 
فإذا توضّأ به أحدٌ صم وضوءه وأَئِمَ لأجل ما قام بالماء من معنى السّرقة» أو الغٌّصبء أو 
الَقف على غير وضوءٍ. 

(وَالسَابعٌ:إِزَالَةَ مَايَمْتَعُ وُصُولَه إِلَ البَشَّرَق)؛ أي: ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة 
الشذّاهرة: فالبِشّرَة هي: الجلدة الذاهرة. 

والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم كدّهن, أو طِلاءٍء أو وسخ مستحكم. فإن م 
يكن له جُرمٌ فإنَّهِ لا يمنع وصول الماء؛ كجِنّاءٍ ونحوه. ْ 

(وَالتاونٌ: أُسْعِنْجَاءٌ أو آسْيِجْمَارٌ قَبْلّهُ)؛ أي: إذا كان الخارحٌ من السَّبِيلينَ بولا أو 
غائطاء أمّا خروج الرّيح فلا أستنجاءَ فيها كا تقدّم؛ مالم تكن ريح رَطْبَةَ فيها ثىءٌ من 
أجزاء الخارج. 

ومرادهم بذِكر هلذا الشّرط: الفراغ منه لمَنْ كان متليّسَا به فمّن تلبّس باستنجاءٍ أو 
اعجار يُشترّط في حقّه أن يفرغ عند فلا يبدا في وضويه إلا بعد فراغه من استتجافه أو 
اسسجر ا ريه 

ولا يلزمٌ الاستنجاء أو الاستجمار إن لم يكن محتاجًا إليه. فمَنْ لم يحتج إلى دخول 
الخلاء أو الكنيف لأجل التّخل فإنّه لا يلزمه أن يقدّمَ أستنجاءً أو أستجمارًا قبله. 

ثم ذكر شرطًا زائدًا خاصًا فقال: (وَشُرط أَيْضَا دُُولُ وَفْتِ عَلَ مَنْ حَدَنهَُائِهٌ 


لِفَرْضِهِ)» ودائم الحدث هو: الذي يتقطّع حدثّه ولا ينقطع؛ كمّن به سلسٌ بولء أو به 
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ع ص عني 5 . © سمل 0 34 5 وس و 3 
سلس ريس او اعراة فينايدا فرةء قيار ١‏ وبلقطع جد اع ولا وتقطع ايل يكاودهم ره 
7 1 5 1 سا ابر 7 ع 3 
مرَة» فمّن كان كذ لِك شرط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته. 


بعل 


فإذا أراد أن يصِلّ العشاء توضّأ لها بعد دخول وقتها المعلّن عنه بالأذان» وهلمً جرًّا في 
فائن الكلواك»: 

ثم ذكر المسألة الثائئة في قوله: (وَوَاجِبهُ: النَسْمِيَةٌ)؛ أي: واجب الوضوء» وواجب 
الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء. وربَّا سقط لعذر. 

والمراد بالشّسمية: قول (بسم الله). 

واكراه يفول 00 الكر)؛ الي «التدكر. 

فإن نسي أو سها؛ سقطت عنه الواجب ول يعد وضوءه. 

والأفميع لكوع الدال» 

والتايهم: أن اللسيية عمد الرطموة لسيدت وابغية بوك ناكرا بن الاسوانب 
والجواز» والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهورء والله أعلم. 

ثم ذكر المسألة الرّابعة مبيّنًا فيها فروض الوضوء. فقال: (وَفْرُوضٌهُ سِنّهُ). 

وفروض الوضوء هي: ما تتركّب منه ماهية الوضوءء ولا يسقط مع القدرة عليه؛ ولا 

وعدّتها (سِنّة): 

ارقي الوّجْهِ؛ٍ وَمِنْهُ المُمْ بِالمَصْمَصَةَ وَالأَنْفٌ بِالاسْيِنْشَاقٍ)؛ أي: غسل الفم 
بالمضمضة:؛ وغسل الأنف بالاستنشاق؛ والفم والآنف هما من جملة الوجه. فيغسلان على 
الصّفة المذكورة. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


(وَالثَاني: عَسْلٌ اليَدَيْنِ مَعَ الرْقَفَيْنِ)» فيدخلان في عسل اليد المبتدئٌ من أطراف 
الأصابع ني الكفٌ. فالشّارع في غَسل يديه في وضوئه عند هلذا المحلٌ يبتدئ بها من 
أطراف الأصابع» فيغسلها من رءٌوس أصابعه ثم يسترسل غسْلّه حنّى يدل في غسل 
يده المرفقٌ. 

والمرفق: آسمٌ للعظم النَاتى الواصل بين السّاعد والعَضد الذي يرتفق به الإنسان عند 
الاتّكاء - أي: يطلب به الرّفق بنفسه. 

(وَالدَالِتُ: مَسْحٌ الرّأس كُل؛ وَمِنْهُ الأدْنَانِ)ء فيندرجان في مسح الرّأس» فَهُمًا منه لا 
من الوجه. 

(وَالرَابعُ: غَسْلُ الرّجَْيْن مَعَ الكَعْيَيْنِ)؛ والكعب: هو العظم النّاتى أسفل السَّاقٍ عند 
مور القدم؛ ويُدخل مع الرّجل في عَسْلِهَاء فتّْسَل الرّجل مبدوءًا بها من أطراف 
الأصابع حتى يُدْخْلَ كعبّ رجله في غسله. 

وكل رجلٍ لما كعبان في أصحٌ قولي أهل العربيّة: 

أحدهما: الثّاتى خارج البدن. 

والاعيه التاوراطن اليد 

فالعظم النّاتى في أسفل السّاق إلى الجهة الخارجيّة منك يُسمّى كعبّاء ومقابله - وهو 
النّاتىئ إلى باطن بدنك - يُسمَّى أيضًا كعبًا. 

(وانقاوة :5 الكنقاي 3ق ابلااتقال)؟اى فى فنايداق آله الوضنرى 
والمذكور فيها الأعضاء الأربعة» فالثّرتيب متعلّقٌ بها باعتبار أستقلال كلّ عصبوعن 
الآخرء أمّا ترتيب أفراد العضو فليس داخلًا في الفرضء فيرتَّبٍ بين غَسّْل وجهه. ثم 


غسل يديه إلى المرفقين» ثم مسح رأسه. ثم عسل رجليه؛ هلذا كلّه فرضٌء وأمّا أفراد 


الأعضاء الأربعة المذكورة فليس فرضًا أن يرنّب بينها؛ فلو غسل وجهه ثم قضمض 
وأستنشق صحٌء أو غسل يده اليسرى إلى المرفق ثم مقابلتها صحّ» أو مسح أذنيه قبل 
رأسه صحّ» أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صحّ» فالترتيب بين أفراد العضو الواحِدٍ 
كنت واناايق الأعضاء الأريعة صل وه الامعتلول در من» 

(وَالسَّادِسٌ: المُوَاَاةُ)؛ وضابطها: (أَنْ لَا يُوَّحْرَ عَسْلَ عَُضْوٍ حَنَّى يجَفّ) ما قبله؛ أي: 
العضو الذي قبله. 

والحخفاف هو: البْبْس وذعات أثر الرّطوية. 

أو أن يُوّحَرٌ (بَقِيّةَ عُضْوٍ حَنَّى يَحفَ أَوَّلَهُ)؛ بأن يؤخر غَسْل آخر اليد مثلًا حنّى يف 
أوَّفاه فيكون شرع في غسل يده فغسل الكففّ وبعضّ السّاعده ثم أنقطع, ثم أراد الرّجوع 
إلى أستكمال غسّلِهاء فإِنَ كان جفف أوَمًا فقَدٍ أنقطعت الموالاة» ودَلِكٌ (في رمن مُعْتَدِلٍ)؛ 
أي: بين البرودة والحرارة» فلا يكون باردًا أو حاراء (أَوْ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ)؛ أي: قدر دَلِكَ 
الزّمن من غير الزَّمن المعتدل؛ فيُعدل الزَّمن غير المعتدل با يُعرّف من ال حال في الزَّمن 
المعتدل. 

وينّجه ك| ذكر مرعيٌ الكَرْمِيٌّ في «غاية المتتهى» أن يكون الزّمن المعتدل بين الحرارة 
والبرودة هو الزَّمن المعتدل بين اللّيل والتّهار؛ فإذا أستوى اللَّيل والنّهار فكان الليل أثنتي 
عقر يناه وكان التها مقلهة فإن الرودة واطرازة فيدر يفل وركون مكيدل لا هو 
باردٌ ولا هو حار. 

والرّاجح أنَّ ضابط الموالاة هو العُرفء فإليه الحُكم في تمييز ما يقطعهاء وهو روايةٌ عن 
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أحمد هى مذهب الحنفيّة» فإن كان أنقطاعه عن وضوئه فى أثنائه لا يُسمّى قطعًا ولا يعد فى 
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العغعرف صحّ وضوءه؛ ولو جمَّت أعضاؤه؛ وإن كان يُسمَّى قطعًا لم يصحّ وضوءه وإن 
بقيت أعضاؤه رطبة. 

فلو قُدّر أنَ أحدًا في بلي جافٌ غير رطب شرع يتوضّأء حتَّى وصل إلى غسل اليد الثّانية 
إلى المرفق - وهي اليسرى -» طرق عليه طارقٌ الباب» ففتحه له وقطع وضوءه؛ وبقي 
يحدّنه سبع دقائقٌ؛ ثم رجع يريد أن يستكمل وضوءه»: فإن مثل هلذا قطمٌ؛ فإِنَّ العُرف لا 
يجعله متوضّنَاء فالمتوضّئ يتابع وضوءه عادةً في العُرف. 

ولو قَدّر أنه بقي تلك المدَّة وم يف الماءُ من بدنه كالبلاد الرّطبة أو شديدة البرودة؛ 
فإنَّ الموالاة تنقطع أيضًاء لأنَّ قطعّ الموالاة حصل بالاعتداد بالعرف. 

ثم ذكر المصئّف أنَّ الفرضين الأخيرين: الّرتيب والموالاة (يَسْقطَانٍ مَعَ غْسْلٍ عَنْ 
حَدَّث أكْبَر): فإذا أغتسل الإنسان سقط التَّرتِيبٌُ بين الأعضاء والموالاةٌ يبنها. 

ثم ذكر المسألة الخامسة» وتتضمّن نواقضٌ الوضوء. 

ونواقض الوضوء هي: ما يطرأ على الوضوء فتتخلّف معه الآثار المترثّبة على فِعْله. 

وهي (تَّمَانِيَةً): 

(الأَوَلُ: حَارِجٌ مِنْ سَبيل مُطْلَقَا)؛ أي: كيفما كان, قليلًا أو كثيراء معتادًا أو غير معتادء 
طاهرًا أو غير طاهر. 

(وَالثَاني: حُرُوجُ بَوْلٍ أَوْ خَائِطٍ مِنْ بَاقِي البَدَنِ قَلَ أَوْ كَثْرَ)؛ فإذا خرج البول أو الغائط 
لاامن السَّبيلِينَ بل من باقي البدن فإنَّه ينقضُ قل أو كثر؛ كا لو فتح له مخرحٌ في أسفل 
بطنه؛ يخرج منه خارججه المعناد من بولٍ أو غائطه فإذا خرج منه أنتقضء (أَوْ تَحِسِ 
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وشرطه: (إِنْ فَحْسَ في تَفْسِ كُلّ أَحَدٍ بِحَسَّبهِ)» والفحش: الكثرةٌ» فإذا كثر بحُكم المرء 
فإنَهِ يكون ناقضّاء فالخارجٌ من البدن سوى البول والغائط ينقضٌ بشرطين عند الحنابلة: 

أحدهما: أن يكون نَجِسًا. 

والثاني: أن يكون فَاحِشّاء ومقدار فحشه يختلف باختلاف أحكام النَّا س على نفوسهم. 

والرّاجح: أن الخارج النّجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوءء وهلذا 
مله الال 1 والشافعة 

(وَالثَالِتْ زَوَالُ عَفْلِء أو تَْطِينُةُ)؛ أي عاب لقف با لكليّة؛ أو تخطيثّه وستره بنوم 
ونحوه؛ (إ يَسِيرَ نَوْم مِنْ قَاعِدٍ وَقَائِم غَبْرِ مُسْتَِدِ وَنَحُو)» فيُستثنى من النّقض بتغطية 
العقل في النّوم ما كان على هاذا الوصف. فالنُوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين: 

أحدهما: أن يكون يسيرًا. 

والآخر: أن يكون من قاعِدٍ وقائم غير مستندٍ. 

فإن فقدا فالنّوم عندهم ناقضٌ. 

والرّاجح: أنَّ النُوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك الإنسان» وهي 
رواية عن أحمدَ هي مذهب جماعة من قدماء الفقهاء؛ كربيعة أبن أبي عبد الرَّحْمنٍ المدني» 
وأبي عمرو عبد الرَّحْمْنِ أبن عمرو الأوزاعيٌ الشامي, 

(وَالوَابعُ: مس َْج آدمِيٌ متصِل) - لا منفصل - (١بَِدِو)‏ - لا ظفره -؛ لأنَّ الطفْر في 
حكم المنفصلء فإنَّ الإنسان يُقَلّمه فينفيه عنه. (بلا حَائْل) أي: مانع» فمتى أَقْضَتٍ اليد 
إلى الفرج مباشرة آنتقض الوضوء. 

والرّاجح في مس الفرج أنه لا ينقض » وهو رواية عن أحمدَ هي مذهب أبي حنيفة. 

وغايت تمس ذقر أ انق الآحَرَ بِسَّهُوَةٍ بلا حَائْل)؛ والشهوة: هي ادق 
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والمقصود بقولهم: (بلا حَائْل)؛ أي: إذا وُجد الإفضاء إلى البَشّرةه وهي الجلدة الظاهرة 
كما تقدّم. 

فالتّقض بلمس الذّكر أو الأنثى الآخرٌ له عند الحنابلة شر طان: 

أحدهما: وقوعه بلا حائل؛ بأن يفضي إلى البشرة مباشرة. 

والآخر: وجذان النهوة وهي التلدف. 

والرّاجح: أنه لا ينتقضء وهو روايةٌ عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. 

ثم قال المصتّف: (وَلَايَنْتِقضُ وُضُوءٌ مَمْسُوسٍ فَرْجُهُ أَوْ مَلْمُوسٍ بَدَنُةُ؛ وَلَوْوَجَدَ 
شََهْوَةً)» فإذا مُمسّ فرج أحدٍ أو لمس بده ولم يكنْ هو المبتدمٌ ذَلِكَ إن لا ينقض وضوءهء 
وإنها يكون التّقَض في حق الماسٌ؛ أي: المبتدئ بالمسٌء الفاعل له. 

(والتروق ا حو الكو ب قي وات اتوت وا لاه يت ا 
وََحْوٌهُ): فمّن يصب الماءً لا يُعدٌ غاسلاء وإنَّا الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو مَنْ 
يقلّبٍ الميّتَ ويباشره بالقّسل. 

(وَالسَابع: َكل 1 الْجَزُور)؛ والجزور: الإبل» وعدل الحنابلة عن قولهم: (أكل لحم 
الإبل) مع كونه هو الوارد في الحديث؛ لأئَّهم لا يريدون نقض الوضوء بكلّ ما كان منها؛ 
بل يريدون مخصوصًاء والمخصوص عندهم ماتجرّر من اللّحم؛ أي: يكابّد بالقطع. 
ويحتاج إلى أستعمال سكَّينٍ ونحومًا لحزَّه عن العظم, فم| خرج عن ذَلِكَ كرأسٍ وعصب 
وكبد ونحوها؛ فإنّه لا ينقضُ الوضوء عند الحنابلة. 

(وَالَامِنُ: ارده عَنِ الإسْلام) بالخروج منه - (أَعَادَنا اله تَعَالَ مِنْهَا). 

ثم ذكر المصدّف ضابطًا كليّا في الباب جعلةُ بعض الحنابلة النّاقض الثَّامن مع إلغاء ؤِكر 
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اذه لأها من مويات العغيل» ققال: (و قل كنا ا أست حنا" أرجت وفص يز 


واد ان أن كل ومن فرصيات الغسل الآنية إذا وقع من العبد أوجب عليه 
الوضوء مع العْسَل» فيكونُ قد وجب عليه أن يغتسل ويتوضّاً. 
وآمعقوا مك للذكوراق قرله: (8] تؤه))؛ لأن اموت لبس من حداف قاذ يكون 


الوضوء واجبًا حينئل في الميِّت» بل يُسَنّ عندهم. 


والرّاجح: أنّ موجب الغسل لا يوجب الوضوء؛ وهو مذهب الجمهور. 

فمَنْ تعلّق بذمّته الغسل فاغتسل؛ لم يلزمه أن يأتي بالوضوء. 

والكسآلة الكاديتة 23 يها بقرلف زاكر 91 نتن ضوف ١‏ قم هران 
يتين الحدث ويشكٌ في الطّهارة - (بَتَى عَلَ يَقِينهِ)؛ أي: على علمه المجزوم به0). 


ل يل 


20د م 


)١(‏ هنا تمام المجلس الأوّل. 
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قال المصنف وفقه الله : 
فصل 
في المسح على الخفين 
و ماع 


وَُوَإِمْرَارُ اليد َبْلُولة بالاء فَوْقَ أَكْترِ خف مَلْبُوس بِقَدَم عَلَ م صِعَةٍ مَعْلومَةِ. 


فِيمْسَحُ مُقِيمٌ» و فر دُونَ مَسَافَةٍ قَضْرِء وَعَاصٍ بِسَّفَرِهِ - يَوْمَا وَلَيْلَهه وَمُسَافِرٌ سَمَرَ 


وَأَْتِدَاءُ المُدةِ مِنْ حَدَتْ بَعْدَ لَبْسِ المَينِ. 
يخ اكنث عل لقان بتمائة تدرط 
1 لَبْسّهه] بَعْدَ كََالٍ طَهَارَةِ بياءِ. 
وَالَانٍ سَبْوُهمَا لمحل الفَرْض. 
َالتَالِتُ: إِمْكَانٌ مَشي يرما عُرْقا. 
وَالرَابع : فا بهذ ناو 
وَالْخَامِسُ: إِيَاحَتَهُمًا. 
وَالسَّاوِسٌ: طَهَارَةٌ عَيْيِهمًا 
وَالسَابِع : عَدَمْ وَصَفِهِمًا ادنر 
وَالثَامِنُ: أَلَايَكُونَ وَاسسعًا يُرَى مِنْهُبَعْضُ مَحَلٌ الفَرْضٍ. 
لسوتي مَنْ مَسَحَ عَلَ فيه ع ةرت الطهار سي ثلاث ا 
الأول: ظُهُودُ به بَحْضٍ محل الفَرْضٍ. 
والني كا رست الخو 
والدالقة القضباء المدق 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصّف وقّقه الله فصلا آخرٌ من فصول كتابه» ترجّمَ له بقوله: (فَصَلْ في المسح 
على الخْفَيْنِ)» وذكر فيه خسٌ مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى في بيان حقيقته» وهي المذكورة في قوله: (وَهُوَإِمْرَارُ اليد مبْلُولََ بال)ء)» 
وقد بَلّها مستفادٌ من آسم المسح؛ فإِنَّ آأسم المسح مجعولٌ في عُرف الفقهاء لا فيه قدرٌ من 
الماء دون إِسَالَةَ فإسالة الماء عند الفقهاء تُسمّى: غُسَْلاء وأمّا الإمرار دون الإسالة 


فيُسمّى: مسحّاء ويكون ذَلِكَ (قَوْقَ أَكْثَرِ حفٌ). 

والخففٌ: آسمٌ لملبوس القدم الذي يكون من الجلد, ولهادًا قال: (مَلْبُوس بِقَدَم عَلَ 
جنار )؛ آى امك بقر وطياا عد النقتهاد. 

وفي كم المخفٌ الجوربٌ الذي غلب استعماله في الأزمنة المتأخُرة؛ ويفترقان بأنّ 
لان كومية عادو وان النورته فوشن أكتينة كتصرف لكان أو عيذ لات 

والمسألة الثانية: بيان مُدَّة المسح» ومدّة المسح نوعان: 

التّوع الأوال: (ككاق أيَام )»وعدم خط (اتشافر شمر شر لايقض يه) :ذل 
شرطان: 

أحدهما: أن يكون سفرٌه سفرٌ قصر؛ أي: جاوز فيه مسافته» ومسافة القصر عند الحنابلة 
أربعة برد وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافة: سنّةَ وسبعين كيلا وثمانائة مت 
وجرى متأخروهم على ذِكْر ثمانين كيلا جيرا للكشر. 

والآخر: أن يكون سفرًا لم يعص به؛ أي: ليس له قصدٌ إصابة معصيةء ولأجل هلذا 
قالوا: (م يعص به)» ولم يقولوا: (لم يععص فيه)» وبينهم| فرقٌ؛ فإِنّ قوهم: (ل يعص به) 
يكون الباعث المحرّك للسّفر طلبٌ المعصية» وأمّا قول: (لم يعص فيه) فإنَّه يسافر لمصلحة 
مباحةٍ أو مأمور بها ثم تقع منه المعصية. 
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والنّوع الثاني: (يَوْ م وَليْلة)؛ وهذا حظ ثلاثة: 

أحدهم: المقيم؛ وهو: الباقي في دار الك الي يسكنها. 

وثانيهم: المسافر (دُونَ مَسَافَةِ قَضْرِ)؛ وهو: المفارق بلدّه ولم يبلغ سفْرّه مدَّةَ قضْرِء بل 
دكا 

وثالثهم: مسافرٌ سفر قضر (عاص بد بِسَفْرهِ)؛ أي كع لإصابة معصية» وسفره 
متحقق فيه كوه مسافة قصرٍ فما فوق. 

والرّاجح انيار عضن حقادة من المسافرين ثلاثة أيّام بلياليهنَ؛ وهاذا مذهب الحنفيّة. 

والمسألةالعالثة , بين فيها الحين لني يبتدئ فيه المسح فذكر أن (أيْتدَاءَ اليد ) كرون 
(مِنْ حَدَثْ بَعْدَ لُنْسِ الخُمَينِ)» فإذا لبس فيه ثم الجدكة ان سيناات سدنة كو نا 
حر لدت ولو ذاخر منيكه عن قثو أذ | لبن انين قل صا اسيك اميت 
بعد العصّر؛ فإِنّ المسح يبتدئ من حدثه. 

والرّاجح: أنه يبدأ من أوّل مسح بعد الحدثء وهو رواية عن أحمد» فلا يبتدئ من 
ارا انر راو روريم و ل ال ليه 


هه 


فا 


فلو قَدّر أ أنه أحدتٌ فلم قوضا حي كله واخر وضوءه مدَّم ثمَّ توضّأ فمسح؛ فإ 
أبتداءَ حساب المدّة يكون من أوَّل مسح بعد الحدث. 

كر لجا سا سات وس ع شري امسا 
وي 

(الأَوّلُ: لَبْسْه بَعْدَ كَالٍ طَهَارَة بَاءِ)؛ أي: بعد الفراغ من الطّهارة المائيّة» فلو أنَّه 
غيل القدم البمق 5 لسرن كهها 1 يمت له أن يمسيخ غل اتقفين: لآنه أبيدا لبينى للق 


نبل كال الطيارة اناق فإذّ طوارته لأتكيل لا بعد :زر عدون فل قامه كاه كإذا 
فرغ من غسل قدمه الثانية يكون فارغًا مستكملا الطّهارة المائيّة ثم بعد ذَلِكَ يلبس 
(وَالثَاني: سَبْدهمَا ِمَحَلّ القَرْضي): أي: تغطيثّهما لهُ. 
وغ القزركى هو المهدم فق التتتينوفين القم لى 'تتنون الما بعد التعبيه ايكوة 
الكعب داخلًا في محل الفرضء فلا بدّ أن يكون الخففٌ ساترًا هاذا المحلّ. 


م 


والرّاجح: أنه ما بقي عليه آسم الخنفٌ صم المسح عليه» ولو تخرّق وبال منه بعض محل 
الفرضء وهو أختيار أبن تيميّة الحفيد من الحنابلة. 

ب 0 01 

(وَالرَابِ: ُبُوتهُمَا بتَفْسِهِمًا) في السّاق (أَو بِتَعْلَّيْن)؛ بأنْ يلبس نعلين يَعْبتَان بها. 

والرّاجح: جواز المسح عليهم| ولو ل يثبتا بنفسيهماء بل ثبتا بنحو شدَّهما على الرّجْلء أو 
عقدهما بحبل؛ وهو مذهبٌ الجمهور. 

(وَالْخَامِسٌ: إِيَاحَتَهُمًا)؛ بأل يكونا مسروقين» ولا مغصوبين. 

(والكناوش و طهارة عقوا :بالا يكرنا فيسين: 

(وَالسَابِعْ: عَدَمْ وَصْفِْهِمًا البَثَّرَةَ؛ أي: عدم إِبائَيِهها ما وراءهما من البشرة» فإذا ظهر 
ما وراءهما من البشرة - كخْفٌ رقيق - فإنّه ينخرم هذا الشّرط. 

والرّاجح: جواز المسح عليهما إذا كانا على هاذا الوصفء وهو رواية عن أحمدَ هي قولٌ 
عند مالك؛ فإذا بانتٍ البشرةٌ وراءهما جاز المسح عليه)؛ مالم يكن الخمّان رقيقين جدًا 


بحيث يسري الماء إلى القدم, فإنَّه حينئنٍ لاهو مسمٌ ولاهو غسلء فالمنع من المسح 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


عليهم| إذا كانا على هلذه ا حال من الخفاف الرّقيقة التي يجد الماء منفدًا فيهما إلى البشرة» 
فالمنع حينئذٍ قويٌ» والله أعلم. 

(وَالنَامِنٌُ) - وهو من زيادات مَرْعِيٌ الكرميٌ في «غاية المتتهى» وتبعّه شارحٌه 
الرُحَيَْانٌ -: (ألَايَكُونَ وَاسِعَا يُرَى مِنْهْبَعْضُ مَحَلّ المَرْضٍ)» فإذا كان الف واسعًا 
بحيث يُرى منه بعض محل الفرض؛ فإنّه لايصحٌ المسح عليهم|. 

والفرق بين العّاني والقّامن: أنَّ السّرط الثاني ست هما لمحلٌ الفرض» فيكونا ساترين 
مب القرضن: أ بع ابره عليه 

ونا قافو ذا لتتكونا اسع الآن عو التنافيها ون ارا لجر الفرضى داه 
غالكااغلديه قبا فده ايكون والينكًا - أى تقاف ا يجيف رئ هده يعط وخر 
الفوضن: 

ثم ذكر المسألة الخامسة وضَكَنَها مُبْطِلات المسح على الخُمّين؛ نكال روي اهيا 
مَنْ مَسَحَ عَل فيه - فَيَسْتَأَنِفٌ الطَّهَارَةَ -)؛ أي: يبتَدِتُهاء فالاستئناف: الابتداء من 
جديدي2"7» (ني تَلاثِ أَخْوال): 

(الأُولَ: ظُهُورُ بَعْضٍ مَحَلُ الفَّرْض)» فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستَرٌة 
فإنّه يستأنف طهارئّه. 

(وَالَانِيةٌ: مَا يُوجَبٌ القسُلَ)؛ أي: موجبائه الآنية» فإذا خرج منه مني بشرطه - كم] 
سيأ -؛ فإِنَّه ببطل مسحه ويستأنف. 

(وَالثَالِئَةُ: آْقِضَاءٌ الدَّ) المقدّرة في كل أحدٍ بحسبه؛ فإذا أنتقضت في حقٌ مَنْ له يومٌ 
ولبلةويطل هسه وك كان مسْحْةُ ثلاثة يام بلياليهنَ؛ بطل مسحه أيضًا. 


(1) ومن اللّحن الفاشي إطلاقه بمعنى الاستكالٍ لشيءٍ مضى. 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


قال المصنف وفقه الله : 


ع د نه عَلَ صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ. 
مُوحِبَاتَ العْسْلٍ سَبْعَة بح 


و ات ا م 11 3 
الأول: تيقال م عي" ولزكم بر قن لفقل 2411 كر بلا 4 يعده 
هالعا 001 وو دس ١‏ 1 9 يا 9 

و بي اعرو جع ين اصكر و وصدر رق ير 3 حرو 
82 3 7 اي 81 قو بف و ا 3 َه 
وَالثالِث: تَعييبَ حَشسَفةٍ أصلية متصلةٍ بلا حائل؛ : اج اصل. 
وَالرَابعَ: إِسْلامْ او 2 ا 
5 2 و 0 اع ره 
وَالخّامس خروج ذَم الْحَيضٍ 
والسافسن خروح دم النفاس؛ فل يَحِب بولادَةٍ ات عي وَلا ب 
3 سب لاد 
كت - تَعَبّدَا - خَيْرَ شَهِيدٍ مَعْرَكَةِ وَمَقَُولٍ ظُل. 


و م + “ا 

الاول اتقطاع مَا يوجبة 
41 ساو 

وَالثاني: النية. 


0 المي 
وَالسَّادس: الماءً الطهور المباح. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وَالسَّابِعٌ: إزَالَةَ مَا يَمْنَمُ خوك ل اميف 


ع ا 2 ب اده 0 و 2 

وَوَاحِبه وَاحِد؛ٍ وَهوَ التسويّة مَعْ الذكر. 

وَهَرْضْهُ وَاحِدٌ أيْضَا وَهُوَّأنَ يَحُمَ بالَاء جمِيعَ بَدَِْ وَدَاخلَ المَم وَالأنفٍ. 
0 ا 

وَيَكْفِي الظن في الإسْبَاغ. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
الغسل). وذكر فيه مس مسائل كبار: 
5 5 8 75 500 نه ا 1 ك2 وم م ل 
فالمسألة الأولى: في بيان حقيقته في قوله: (وَهوّ آَسْتِعْمَالَ مَاءِ طَهُورٍ مُبّاح في جميع بَدَنِهِ 
على صِفةٍ مَعلومَة)» وهو بقيد (في جميع يَدَنِهِ) يفارق الوضوء؛ لآن الوضوء يمختص 
بأعضاءٍ أربعة. 
وقِبْدٌُ (المباح) هو على الرّاجح غير محتاج له في الحقيقة الشّرعيّة؛ لصحة عُسْل مَنْ 
أغتسل بماءٍ غير مباح؛ كمغصوب. أو مسروقء أو موقوفٍ على غير وضوءٍ وغسل» 
لي 
تبك نات إى عر 
والقول فيه كالقول في نظيره المتقدّم عند بيان حقيقة الوضوء. 

ا 2 عو ام 8 0م 
وموعبات العسل ثراديا؛ أسيائه التى فقى ودف امو العند بالخسا» فإذا جد 


اعد متها كان موسا العسل: 


١ 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


حد 
حد 3 


الأول نْتِقَالُ م مَنِيٌ وَلَوْ لَمْ يحَرّْخْ). فإذا أحسّ الإنسان بانتقال المنيّ في جميع بدنه ف 
يجب عليه العسل ولو لم يخرجء والرّجل يحِسٌ بانتقاله أقوى في ظهره. والمرأة تحسٌ بانتقاله 
في ترائب صدرهاء (فَإِذَا آغْتَسَلَ) للانتقال (ثُمَّ تَرَجَ) بعده (بلا لَذَةٍ 1) يعد الغُسل 
أسعناة بالعيدل الأول 

فإذا أحسّ المرء بانتقال مَّْه كن لم يخرج مَننِّهه ثم أَغْتَسَلَ - وفق مذهب الحنابلة -. 
ثم خرج منه المنينٌ بعد فراغه من أغتساله؛ إن غُسْلَّه الأول يكفيه عندهم. 

والرّاجح: عدم إيجاب الغسل بانتقال المنيٌ» وهو مذهب جمهور أهل العلم. 

(وَالثَاني : خرُوجَهُ مِنْ مَخْرَجهِ) - وهو القَبّل -. (و5: تُشْتَوَطُ َذَةفي غَيْرِتَائِم وَئَحْرِةِ). 

فلا بدأ أن يكون خروجه من مخرجه دقُمًا بلذَةِ - أي اورت رقيو الي ولحوة 

نايت عاتن درجي :اعت الخدة الكارسة مب تكرت ل 7 
مُنّصِلَة) - لا منفصلةٍ - (بلا حَائِل) - أي: بالإفضاء مباشرةً -. (في فَرْج أَضلٌ)؛ فَبْلًا 


كان أو درا 

(وَالرَابع : إِسْلامُ كَافِرٍ 0 ا" فمّن كان مسل) ثم ا ثم رجع إلى الإسلام؛ فإنّه 
هب عليه لتنا ا فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلام مُمَير الم يبلغ فإنّه 
ع غليه الل أيضنا: 


(وَالْتَامِسَ: خرُوج دم الحَيْض)؛ وهو: دمُ جبلةٍ ي- أي: خلقةٍ - يخرج من رحم المرأة 
والشايش و توقاي فلاب بِوِلادَةٍ عَرََتْ عَنْهُ)؛ أي : عرت عن الدَّم؛ 


فالتّماس هو: الدَّم الخارج من المرأة عند الولادة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وإذا وُجدتٍ الولادة دون دم جاقَة فإنه لاغْسّل على المرأة. 

قال: (وَكَا بإِلْقَاءِ عَلَمَةِ أو مُضِعَة لا تخْطِيط فِيهًا)؛ والعلقة هي: الدَّم الجافٌ والمضغة 
هي: القطعة من اللّحم التي لا تخطيط فيها على وجه التّفصيل؛ أي: التي لا صورة فيها 
الوق مكيل أن د بك ا 

(وَالسَابع: رويك َعَبّدًا -)؛ أى: لذ حقل ماح قير نكا ريط فون سعرقة لين 
الحامل على الأمر به. وهذا معنّى الحكم التَعبّدٌ؛ أي: الذي ليست له علَّةٌ معقولةٌ باعتبار 
علمناء ويُستعنى من ذَلِكَ: (صََهِيدُ مَعرَكَةَ وَمَقْنُولٌ ظُلا)؛ فمن كان شهيدَ معركة أو فيل 

ثم ذكر المسألة الغالئة» وفيها بيان شروط العُسلء وأئَّا (سَبْعَةُ) أيضًا: 

(الأَوَّلُ: نْقِطَاعٌ مَا يُوجِبة)؛ وهي الأسباب المتقدّمة» فليس للإنسان أن يشرع في غُسّله 
معيقاء الكبب»بعى يقرع مق السب 

(والثان: : الئيّة). 

(وَالثَالِتُ: الإشلام). 

(وَالرَابِعٌ: العَقلُ). 

(ولفاوت: النني): 

والقافق:اكاة الدجوة التبات). 

(وَالِسّاِعٌ: إِرَالَةَ مَايَمْتَعُ وُصُولَه إِلَ البَشَرّة). 

وتقدّم القول فيها ني الفصل المتعلّق بأحكام الوضوء. 

ثم ذكر المسألة الرابعة» وفيها يان واجب العْسّل؛ ع7 بنك تر دا كه 
ال مَعَ الذَكْرِ)؛ أي: فرك ليم للك مع ذا يهار 


والرّاجح: أن النّسمية عند الغسل مستحيّةٌ ولا تجبٌ» والقول بالاستحباب أقوّى من 


القول بالجواز واللّه أعلم. 
ثم ذكر المسألة الخامسة» وفيها بِيان فرضه. ونه (وَاحِدٌّ)؛ (وَهْوَأَنْ يَحُمّ بال)ء جيم بدن 


ال" 


وَدَاخلَ الّم وَالآَنْفِ)؛ فلا بد أن يفيض الماء على جميع بدنه - أي: يرسلّه عليه - » ومنة: 
داخل الفم والأنف. فلا بدَّ أن يكونا داخلين في غُسله؛ لأئّهما من جملة الوجه. 

(وَيَكْفِي الظَّنٌّفي الإشبَاغ)؛ أي: يكفي ظنّه في حصول هلذا التّعميم وإسباغ الماء 
علية: 


5 


ولكراد يوالع هاه الطر الكالي» 


و1 م 0 


2 6 . - 


وَالسّابِعٌ: العَجْرْ عَن أسْتِعَمَالٍ المَاء؛ 


وَالتَامِنُ: يكرد راب ب طهُور» م 


ءَ_ 


لكر 


0 سانا 
عي .قب لمر 


و 0 5 د و 
وَالرّابع: مُوَالاة بقدرهًا في وَضوءٍ. 
ل ل دا وخ ا 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


0-0 د م - 2 8 امن 
اما لفقده» اما للتضرر بطلبهِ أو اسَتعمّاله 
أ هه حبر ختبير 95 خير 0 2 78 8 20 
5-6 وادى سم 2 3 وت 5 
ص عبر مكار يه له ر يَعلق باليدِ. 


وب ىاه ري ال اس ٠‏ قو فار ا 
وَالثالث: وجود مَاءٍ مَقدور على استِعمَالهِ بلا ضرّر. 


و 
2 


وَالرَابع: زَوَالَ مُبيح لَهُ. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصيّف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصّلْ في 
التَيَمُم)» ذكر فيه خمس مسائل كبار: 

ورم ىو 7 

فالمسألة الأولى في بيان حقيقته» وهي المذكورة في قوله: (وَهوَ أَسْتِعْمَالَ تَرَابٍ مَعْلُوم 
لِمَسْح وَجْهِ وَيَدَيْنِ عَلَ صِفَةٍ مَعْلُومَة)؛ فالتَيسُم مفارقٌ أصليّه المتقدّمين - الوضوء 
والغسل - من ثلاث جهات: 

الأبن اد المع دراك عار لاداطير ا 

والثاني: أنه يتعلّق بعضوين. لا بأعضاءٍ أربعة؛ كالوضوء؛ ولا بجميع بدنه؛ كالغسل. 

والجهة الثّالئة: وقوعه على صفةٍ معلومةٍ مفارقةٍ صفتهما. 

ثم ذكر المسألة الثّانية» وفيها بيان شروط التَيْهّمه وأّها (تَمَانيَةُ): 

(الأََلُ: النة). 

(وَالثّاني: الإِسْلام). 

(وَالَالِتُ: العقلٌ). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ا 00 عت 
بيانها في شروط الوضوء. 


(والكاوس»؟ دُحولُ وَفْتِ مَا يتِيَكُ لَهُ)» فلا يقدّم النَّيمُمَ لصلاة قبل وقتهاء فإذا أراد أن 


د قَبْلَهُ)؛ أي القراء مقيل الخروع ف انين وتقتم 


يتيمّم للعشاء تيمَّم بعد دخول وقته فإن تيمّم قبله لم يصحّ 


تح 
(وَالسَّابِعٌ: العَجْرُ عَن أَسْتِعَمَالٍ المَاءِ؛ إِمَا لِمَقَدِو وَإِما لِلتَصَرُرِ ِطَلَبِهِ أو أَسْتِعْمَالِهِ) 
مقن 1 رلان درس رةه وعجر 0 الشنا داريا اد لمعيو له 


85 


(وَالثَامِنُ: أَنْيَكُونَ بِْرَابٍ طَهُورِء مبَاح غَيْر مُحْتِرِقِ لَهُ عب ريَعْلّقٌ باليّدِ)» وهلذه 
صفةٌ التراب المعلومة المشار إليها قبل بقوله: (أسْيَحْمَالُ تراب مَعْلُوم)» فالييَمّم به هو 
ا انب تحرن قورءا كر وان ادن قو اميق انيم بك ما هومن ريعه 
الآأرض 

وشروط تراب التَيمّم أربعة: 

الأؤلة ايكون عير ا الافسدكا ولا طاه اف وال راي الجن عن الغا ءالجا 
والثّراب الطّاهر هو: التثراب المتناثر من المنِيعم عند أستعاله فهو طاهرٌ عند الحنابلة: 


غير طهور ولا نجسء نظيرَ ما ذكروه في الماء الطّاهر. 
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والحنابلة يقسّمون تراب التيمّم ثلاثة أقسام نظيرَ قسمتهمٌ الماءَ في (باب المياو) من 
(كتاب الطّهارة)» لكِنّهم يُصرّحون بالقسمة الثلائيّة للماء» ويفهّم من تصرّّفهم القسمة 
الثلائيّة للثراب. 


د 


ع 


والثاني: أن يكون مباحًا؛ فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما. 

والثاليك: انركوة غير در ق» وري ينه المعز ع كاشوف إذا دقفن الراب 
تاتون ذلك أفوله عر دوقن أصال انقوف طن القسلات ان قو سب رافق 
النّار على صفةٍ معلومة عند أربابه» فإذا دُقٌّ الخزف بعد لم , يصمٌ التَيمّم به؛ لأنَّه ترابٌ 
محترق في أصله. 

والرّابع : أن يكون له غبارٌ يعلّق باليد؛ أي: يلصق بها. 

والرّاجح: اه يشترّط فيه أنه يكون له غبار. 

جع راتما النه ربها راسي احم وهر 1 ا قول 
(بسم الله) مع التّذَكر. 

ثم ذكر المسألة الرّابعة» وعَدَّ فيها فروض التَيمّم وأمّها (أَربَعة بَعَة) 

(الأَوّلُّ: مَسْحَ الوَجِه). 

(وَالثَاني: مَسْحٌ اليدَيْنِ إِلَ الكُوعَيْنِ)» والكوعٌ هو: العظم النّاتى الثَّا للإبهام - أ 
الذي يجيء أسفل الإبهام -. فإنّهِ يُسمى كوعًا. 

ومقابلّه يُسمّى كٌُرسوعًاء فالكرسوع هو: العظم النّاتئ أسفل الخنصر -والخنصر: 
بكسر الخاء والصّاد. 

(وَالثَالِتُ: المَتِبُ)؛ بأن يقدّم مسح وجهه على يديه. 

والرّاجح: عدم الرّتيب» فلو قدَّم يديه على وجهه صم تيمّمُه. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ل 


(وَالرَابِعٌ: مُوَالَاة بَدْرِهًَا في وُضْوءِ)؛ أي: بقدر المتقدّم في الوضوءء بأن تكون في زمن 
أعتدال» (وَيَسْقَطَانِ) - أي: الأخيران: لتيب والموالاة - (مَعَ تَيَهُم عَنْ حَدَثِ أَكبَر)» 
قاذ يلومة ترقيثة ولا هوا لاة. 

فالفرق بين التَسّم لوضوء والتَّيْسُّم لغسل: أن الفروض لاتَمّم عن وضوءٍ أربعة؛ وأمًا 
للتَيمُم عن عُسلٍ فاثنان. 

ثم ذكر المسألة الخافسة: وتعضمن ببان (تقزاكي): فذكر آنا (أريعة 

لكر قط ا مسي 0 
وإن تيمم عن عسل صارت موجباتثُ الغسل مبطلات للتَيمُم. 

(وَالثَاني: روج الوَفْتِ)؛ أي: خروج وقت الصّلاة الّتي تيمم لها؛ لأنّ من شرطه كما 
ما را اسن ري ار ارك بار 
ينمه الذي 8 تيمّم به للوقت السّابق. 

وأستثنى الحنابلة من ذَ لِك صورتين: 

الأوق نكن مع تتاسوفله قيضل الاير ماه لأنَّ قاعدة المذهب أنَّ الظّهر 
والجمعةً مفرقتان» فهما صلاتان مستقلّتان. 

والثّانية: إن نوى الجمع في وقت الصّلاة 5 الثاني م ترا لاني ونس لبقو يارد 
وقت الأولى؛ فلو قُدّر أن إنسانًا كان في سفر فدخل عليه وقت صلاة الظّهرء فتيم لهاء ثم 
تثاقل عن أدائها في وقتها حنّى دخل وقت الصّلاة الثانية وهو مسافرٌ يباحُ له الجمع» 
شوق الحبع ون الكلهين د وديمح أنايصابه] عموطين الت الآزل: 

(وَالعَالِتُ: ل ل ور 


در 


(وَالرَابع: رَوَالُ مُبيح لَهُ)؛ أي: زوالٌ العذر الذي كان قائما مما يتتضرّر به الإنسان, فإذا 


> 


30 


5 ع 35 . 1 7 2 
زال عذره وجب عليه أن يستعمل الماءَ وبطل تيممه. 


ا 


20د م 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وَهِيَ أَقْوَالٌ وَأفْعَالٌ مَعْلُومَة مُفْتَتَحَةُ بالتَكبيرِ مُحْتَنَمَة بالشَلِيم. 


0-0 1 02 ا 2 1 ا 3 
وَشْرَوط الصلاة 55 ب رب شرو صحة 


الأول 5 
وَالثَاني العقل. 


الأوَّلَ: الإِسْلَامُ 
وَالَاني: العَقلٌ. 


وَالرَابعٌ: الطكاةا ىلقت 

لل الل و 1 او 

وَالخَامس: دخول الوّقت. 

وَالسَّاوِسٌ: سَثْرُ العَورَةِ بِمَا ليصف المَشَرَة. 

َعَوَْة الذَكَرِ البَالِعْ عَشْرَاء وَالحُرّة ا لظ 5 لطي م 


وَالرَكبَة. 


وَشرِطَ في فَرْض الرَّجْلٍ بالغ سر سَتَرٌ جَحِيع أ عاتِقيْهِ بِلبَّاسٍ. 


و 


عي 2 


500006 كم و ع 97 4 ا 
وَالسابع: اجتّناب نَجَاسَةٍ غير مَعفو عنها في بَدنٍ وَثوب وَبقعة. 


- 


مر 00 ع 2ق 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصيّف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصّلْ في 
الصلاة)» ذكر فيه مسألتين كبيرتين: 

فالمسألة الأولى: في بيان حقيقتها في قوله: (وَهِيَ أَقَوَا ل وَأَفعَالُ مَعْلُومَة مُفتتَحَة بالتَكبيرِ 
مُحْتَنَمَة بلَّْلِيمِ). 

وقوله ده 0 اانه : تعيينها في الشَّرعء فإنَّ هاذا الوصف هو المقدّم على قوهم: 
(مخصوصة) كما تقدّم. 

وإدخال هذا الوصف في ال حدّ مغن عن زيادة (اليّة)؛ لأنّها من صفتها المعلومة شرعَاء 
فمن المعلوم في الشّرِع أن الصّلاة تكون بيّةِ. أشار إلى نظيره مرعيٌ الكَرْمِيٌ في (باب 
الوضوء) من «غاية المنتهى» وتابعه شارحه الرَّحَيْبَانٌ؛ وكذدَلِكٌ الصَّلاة لا يحناج إلى 
زيادة (بنيِّةِ)» فالصّلاة لدكوة ل ِِنّةِ؛ٍ لآن قولنا: (على صفةٍ مخصوصة) أو (صفة 
معلومة) تندرج فيه اليّة. 

واللسآلة الثايةة تعر فبيا لقو الشلو) ننلةا باك (تتغان): 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فالتُوع الأوّل: شروط وجوبها. 

والنّوع الثّاني: شروط صكَّتها. 

فمتى وّجدت شروط وجوبها صار العبدٌ مأمورًا بأدائها واجبة عليه؛ فإذا أدَّاها العبد 
جامعًا شروطً صكّتها الثَالية لحا صحّت صلائه؛ وإن أخلّ بشيءٍ من شروط الصّحَّة 
بطلت صلاثه. 

والقرق يضير هال علخ الدكلايك اا جب عليه واف معهما عير عد وق 
الصبيّ المميّر إذا صل صلّح أن تصحّ صلاثه إذا أستوفى شر وطهاء لكنّها غير واجبة عليه؛ 
لأنّه م يبلغ بعدٌ. 

وعد المصتف (شُرُوطً وجوب العاف أزيقة): 

(الَوَلّ: الإشلام). 

10 العذ): 

(وَالثَالِتُ: البلُوغٌ). 

(وَالرَابعٌ: النََاءُ مِنَ الحَيْضٍ وَالنْفَاسِ)؛ وهذا الشّرط الرّابع مختصٌ بالنّساء. 

والشَّرطان الثاني والكّالث يشير إليهم| جماعةٌ من الفقهاء بقوهم: (التكليف)؛ لأنَّ 
المكلّف عندهم هو العاقل البالغ. 

والأوؤْلى العدول عنه» فإِنَّ الحقيقة المصطلّح عليها باسم (التُكليف) دخيلةٌ على الوضع 
الفقهيٌ وصناعة الاستدلال عند أهل السَّنَّتَه فمنشؤها من قول الأشاعرة في نفي الحكمة 
والتّعليل عن أفعال الله عَرََِنَّه وسيأتي مزيدٌ بيانٍ في «شرح الورقات» بإذن الله. 

ثم ذكر (شُرُوط صِحَةِ الصَّلَاةِ) وأنّها (تِسْعَةَ): 

(الأوَّلُ: الإشْلام). 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


(وَالئاني: العقل). 

(وَالثَائِت؛ التَمْييرٌ): 

(وَالرَا بع لاد ةمِنَ الْحَدَثْ) بالوضوء والغسل أو بدهم)؛ وهو التَيمّم. 

فالحدث هنا يشمل نوعين: 

أحدهما: الحدث الأصغر؛ وهو: ما أوجب وضوءًا. 

والآغير: الددق الأكر وهو ما أوبكب غسلد 

(وَالْخَامِسَ : مول الوَّقْتِ)؛ أي عادر ترد نهر التصود مدا ترد نز هاده 
الشّروط تتعلّق بالفرائض الخمس المكتوبات؛ وكل صلاةٍ منهنّ لا وقتٌ كما سيأي. 

(والساهم” سَثْرُ العَوْرَةٍ ما لَايَصِفَ البَسَرَة). 

والعون» القرسافمو ما لاه 

والبشرة: الجلدة الظّاهرة» والّذي لا يصفها هو ما لا تَبِينُ من ورائه» فما كان غير 
موضهم للو البعره كان سانرا ايا لأيضفهاء أنا إن ظهرلرة البشرةوراء اكليوس فإن 
يي سين ف ع ا ال الل اس 

ون السانهها يسان دان اللملةهن العوراهه فتكر أن هوزات المّتلةة الملكورة 
هنا ثلاثة أنواع: 

النّوع الأوّل: الاك اكه َوَالرُكبَة)» وهو (عَوْرَة الذَكَرِ البَالِغْ عَشُْرَاء وَالحُرَةٍ 
المُميرَة وَالأَمَةِ) المملوكة (- وَلَوْ مبَعَضَةً -)؛ أي: قد عَتَقّ بعضُهاء وبقي بعضّها قِنَا م 


يَعتق - أي: رقيقا لم يَعتق بعد 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


والتّوع القّاني: (المَرْجَانِ): القَبْل والدبرء وهو (عَوْرَةأئْنِ سَبْع إِلَ عَشْرِ)» فمَنْ لم يبلغ 
مله تان عور 1لا القرسهاق اذا بلغي طيا ردك شهؤرنه نادي الا : والزّكبة - كى) تقدّم في 
باه 

والنّوع الثّالث: البدن كلّه إلا الوجه. وهو عورة (الُرَة البَلِكَة)» فإئها (كُلَّهَا) في 
الصّلاة عورة (إلَا وَجْهَهَا). 

والكاتجع؟ أذ تراه 2301 بارا وكالوه عليااغور ا الارسيها وكسيا وقدمهاة 
وهو رواية عن أحمد. أختارها أبن تيميّة الحفيد. 

والعووات المتكورةسداغورات الملا لاغورات الظرع واكاغخوراث التظر فإن 
الفقهاء يذكرونها في (كتاب التٌكاح»» لا في هلذا المحلٌّ» ومن الغلط عليهم النّسوية بين 

وقوه في الترع الأول: م وَالرٌكْبَةِ)؛ إعلامٌ بأنَّّما ليستا منهم|؛ فالرّكبة نفسّها 
والشّرّة نفسّها خارجتان عن حقيقة العورة. 

ذكر أموا واندا يتعلى بسار الحورةة فقال: (وَشرط في فَرْضٍ الرَّجُل البَالِغ)؛ أي: لا 
نفله» فهو متعلّقٌ اوقل نر و عرص وهر ا رادل ادناور يلما تعيب 
عليه (مَ سَْرُجَبع أَحَد حَاتِقيّه يَّاسٍ)» والعائق: موضع الرّداء من المتكب. وكل إنسانٍ له 
عاتقان» فستر العاتق شرط عند الحنابلة إذا أجتمع أمران: 

أحدهما: كون الصّلاة فرضًا. 

والآخر: كون المصلّ رجلا بالعًا. 

والاجمة أن سني الغائق سشفتٌ وهو قولالدمهور. 


9 بقعَة) 


سعء دس و قدق عن له كس و ٠‏ 516 هه عاو ود 
(وَالسَابع: أجتّناب نِجَاسَةٍ غير مَعفو عنها في بَدنٍ وَنُوْبِ وَبِقَعَةٍ 


والبقعةٌ: موضعٌه من الأرض التي يصلٌ فيها. 

والنّجاسة التي لا يُعفى عنها: ما يمكن أجتنابه والتّحرّز منه. والمعفوٌ عنها: هي ما لا 
يمكن أجتنابه والتّحرّز منه. 

(وَالتَامِنُ: آسْتِقبَالُ القِبْلَة)؛ إلا لعاجز ومتنفّل في سفرٍ مباح ولو قصيرًا؛ فيصل العاجز 
إلى الجهة الي هو عليهاء ويصيٍ المتنفّل في سفرٍ مباح إلى جهة سيره. 

فيكون أستقبال القبلة شرطًا عند الحنابلة إِلّا في حقٌ أثنين: 

أخرس ‏ احاح كالكسس الذى كبر عظمب وغاكث رنعل وشعل ويه إلى غير 
القبلة؛ فيصي إلى تلك الجهة؛ لعجزه حال تعليق رجله من التَوجّه إلى القبلة» وفق 
الأوضاع التي توجد في بعض مراكز المداواة المسمّاة بالمستشفيات. 

والآخر: مَنْ كان متنفلًا في سفرٍ مباح ولو قصررًا. 

وفرض القبلة في هاذا السَّرط نوعان: 

أحدهما: أستقبال عينهاء والمراد به: أن يصيبها ببدنه كلّه فلا يخرج شيءٌ منه عنهاء 
وهذا فرضٌ في حقٌ مَنْ كان قريبًا منها. 

والآخر: إصابة جهتهاء وهلذا فرض مَنْ كان بعيدًا عنها لا يقدر على معاينتهاء ولا 
يتتهي له خبرها بِيقين» فيستقبل الجهة دون العين. 

والأجهزة المستعملة اليوم في تحديد القبلة لا تجري مجرى اليقين» وإِلَّا هي من جنس 


وه 


الظّنّ الغالب» فآلات اليقين مقدَّرةٌ في الشّرعء مبيّنة عند الفقهاء. وهذه الآلات مقرّبةٌ لا 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


حقّقةً. هذا الأصل الكزٌَّ لها فيه| تعلّقت به من الأحكام الفقهيّة؛ كالصّلاة» أو الفرائض» 
أو غيرهما. 

وألحق الحنابلة بيلذا مسجد التَبِيّ صَزَلدَ الوه باد كر كان هيده 
صَإََ ار فوطي زا يفوك كان انرا مسمشتونه إمنارة جونها: قالوا : أن 


قبلته م: 


2 


رمد مخلان قير 

ا ل 
التَبيّ صََدَ الَدعَوَسََرٌ وما قرب منه» أمّا اليوم فقد تباعدت أطرافه حتَّى صارت بعيدة عن 
غك لفل قنق ارو | يكرة ىق أكدره انعفالمحوتهاء عاذ االو يالا انميق أن امعد 
القديم كائنٌ مصيبًا عينَ القبلة. 


(وَالتَاسِعٌ: الَيّه)» وتقدّم بِيان معناها. 


0د ع د 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


قال المصنف وفقه الله : 


3 م الو لخر 1 بير 


في أركان الصلاة وواجباتها وسئنها 


وَأَقْوَالُ الصّلَاة وَأَفعَالَهَا كان أَقْسَام: 


ل 


الأَوّلْ: مَا بطل الصَّلاة بَِرِْهِ عَمْدًا أَوْ سَهُوًا؛ وَهُوَ الأَرْكَانُ. 

وَالثَاني: ا يم 

والتَالِتُ: مَا لا بطل بتزكه م مُطْلَقَا؛ وَهَوَ الْسَئَن. 

كان الو ا ا 2 

الأذنة قِيَامٌ في فَرْضٍ مَعَ القَدرَةٍ. 

000 وَجَهْرُهُ ا وَبِكُلٌ رُكْنِ وَوَاجِب بِقَدْرِ ما يُسْوِعُ نَفْسَهُ فَرْضُ. 
والعالك! 18م الذا 

وَالرَابِعْ: الركُوعٌ. 

وَاْخَامسَ: لوف منْهُ. 

(الشامي: الاعْتِدَالُ عنه 


هي 7 م 
وَالسَابِع : الحسوة 


وَالنَامِنْ: الرّفع مِنْهُ. 

0 ف عو الى روصا ها به عدة 
وَالتاسع: الجلوس يَيْن السجدتين. 
222 0 

وَالعَاشْرٌ : | لطمانينة. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وَالْحَادِيَ عَشَرّ: التشَهُدُ الأخيث وَالرُكْنُ مِنْةُ: اللهُمَ صَلَّ عَلَ مُحَمَّد بَعْدَ ما يحْزِئٌ مِنَ 
التَشَّهّد الأول وَالمُجْزِئٌ مِنْهُ: النّحِِّات دلى سََامٌ عَلَيْكَ يا الب وَرَحْمَة اللى سَلَامٌ 
عَلَيْنَا وَعَلَ عِبادٍ الله الصَالِحِينَ أَشْهَدُ آلا إكه إلا الك وَأَنَّ مْحَمَدَا رَسُولُ الله. 

وَالثّانَ عي عَشَرّ: الجلُوسٌ آ مين 

وَالثَالِتَ عَمَّرَ: الشَْلِيمَتَانِء وَهُوٌ أَنْ يَقُولَ مَرَتَيْن: (السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله)» 
َيَكْفِي في الَْلٍ اجر تَسْلِمَة وَاحِدَة. 

وَالرَابِعَ عَشَرّ: التْتِيبُ بَيْنَّ الأرْكَانِ. 

وَوَاجبَاهَا َمَاَِ: 


الأول تَكْبِيرُ الانْتِقَالٍ. 


١‏ ل 
0 


وَالثاني: قَوْلُ (سَيعٌ الله لوحي ا رسرم 
والثالثك: ل 1 وِمَام وَ مَأَمُوم وَمُتْفْرِدٍ. 
وَالرَابِع بعٌ: قَْلُ (سَبْحَانَ رَيّ العَظيم) في الرُكُوع. 

ل 0 رَيّ الأَعْلّ) في الوق 


ا و 006 00 عرة- ود 
وَالسَادس: قول (رَب اغفر لي) بين السجدتان 


000 و ل د هر و 
وَالسابع: التشهد الول 
ب قم ب موك ان حير 
وَالئامن: الجلوس 


فال الشارح وفقه الله : 


عقد المصئّف وقّقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (هَصل في أَرَكَان 
الصلاة وواجباتها وستنها), وذكر فيه ثلاث مسائلٌ كبار: 

فالمسألة الأولى: بِيانٌ أنَّ (أقْوَالَ الصَّلَاةٍ وَأَفَْالََا تَكَانَه أقْسَام): 

(الأَوَلُّ: مَا تَبُطّلُ الصَّلَاة بتَرْكِهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوَا وَهُوَ الأَرْكَانُ)؛ فإذا ترك عمدًا أو 
سهرًا قيكا منها بطلت الصافة, 

(وَالثَاني: ما تَبْطّلُ الصَّلَاةٌبِتَرْكِهِ عَمْدًا لَا سَهْوَا؛ وَهُوَ الوَاجبَاتٌ)؛ فإذا ترك شيءٌ منها 
عمدًا بطلت الصّلاة» وإذا ترك سهوًا لم تبطل الصّلاة وبرت بسجود السّهو. 

(والثَالِتُ: مَا لا تَبِطْل بتَركِهِ مُطْلَقَاء وَهْوَ السّئَنُ). 

ثم ذكر المسألة القّانية» وبين فيها أركان الصّلاةء فقال: (تَأرْكَانُ الصّلاة أرْبَعَةَ عَشَرَ): 

(الأوّلُ: قِيَامٌ في فَرْضٍ مَعَّ القَدْرَ)» وقيدُ (الفرص) مُْرجٌ التََّلّ فليس القيام في التَّمل 
ركنا 

(وَالثَاني: تَكْبِيرَةٌ الإخْرّام) وهي: قول (الله أكبر) في أبتداء الصّلاة» (وَجَهْرهُ با وَبَكُل 
رُكْنٍ وَوَاجِبٍ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعٌ تَفْسَهُ فَرْضُ)» فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام 
وبكلٌ ركنٍ وواجب بقدر ما يسع نفسّه؛ فيجد أثرٌ صوته في أذنه ويميزه. 

المت 1 201301 مره مخوالية 

(وَالرَابعٌ: الرّكُوعٌ). 

(وَالْخَامِسٌ: الرَّفعْ مِنْهُ). 

وأستثنى الحنابلة ركوعا ورفعًا منه بعد ركوع أوَّلٍ ورله علان كيو زيار عسونوان0 
كلّ ركعةٍ؛ فإنَّ ما بعده يكون سن ولا يكون ركنًا. ذكره أبن التّجار في «المتتهى» ومرعيٌ 
الكرميٌ في «غاية المنتهى). 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


0 


كعات فاللعدوه رك من لكوع التق هر لازن منهااز أمّا الثاني فسَنَة. 

(وَالسَّادِسٌ: الاعْتِدَالُ عَنْهُ). 

(وَالسَابِع : السوة): 

(وَالتَامِنُ: الرَّفعُ منْهُ). 

(وَالتَّاسعٌ: الجُلُوسٌ يَيْنَ السََّجْدَئيْنِ). 

(وَالعَاسْرٌ: يدا 

(وَاْحَادِيَ عَشَرٌ: التَصَهّدٌ الأحي وَالرّكُنٌ مِنُْ) عند الحنابلة: (اللْهُمَ صَلٌ عَل مُحَمّدِ) 
فقطء دون بقيّة الصَّلاة الإبراهيميّة» ولو على آله صََكدَ العلَْووعَِِوسلَر (بَعْدَ ما يُجْزِئّ مِنَ 
اللَقبن الأول)» فيان ب] مجزنه من التَشَهد اولثم يزيد عليه الصّلاة عل النبي 
مليوس 

(وَالمُجْرَئٌ) من التّشْهّد الأوّل هو قولٌ: (التّحِيّاتَ دلو سَلَاءٌ عَلَيْكَ أينا الى وَرَحَمَةُ 
اللى سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِجِينَ أَشْهَدُ ألا إِلَه 
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َه إِلَّا ادف وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ 
النّه). 

والرّاجح : أن الممجرئٌ منه هو ما ورد عن الي مهد َمعَََِوسَلَمَ بلفظه تامّاء فيأتي به ثم 
يصلٍ بها صحّ عن البيّ صَيَدَةعَلِوسَ. 

وحن كم لي لَهُ) - أي: للتشهّد الأخير - (وَلِلتَسْلِيِمَتيْن). 

(وَالثَالِتَ عَكَّرَ : التَسْلِيمَتَانِ)» وعبارة «المنتهى» و«الإقناع» :اللسيية إِلَا أن الإفصاح 
بيبانا أولى؛ ليُعلم أن كلّ تسليمة منها مندرجةً في حقيقة الرّكن. 

والرّاجح: أن الأكن مقي عو ارق فقط. 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


ثم بيّن حقيقة النُّسليمتين» فقال: (وَهُوَ أَنْيقُولَ مَرّيْن: (السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ 
اللو (وَيَكْفِي في التَقلٍِ حك اتيك و 

(وَالرَاِعَ عَشَّرٌ: المَدْتِيبُ بَيْنَ الأَرْكَانِ)؛ كا ذْكِرٌ. 

ثم ذكر المسألة الثّالئة» وتتضمّن واجبات الصّلاة» فذكر أنّا (كَمَانِية: 

(الأَوّلُ: تَكْبِيرُ الانْتِقَالِ)؛ أي: بين الأركان» فهو ينتقل بين أركانه؛ بعري تكبرطنا 
تكبيرة الإحرام. 

100 950 سَيِعَ الله لِمَنْ حَحِدَةُ)؛ لِمَام وَمُْمَرِِ) عند الرّفع من الركوع. 

(وإظالتة اولاق لقنت إمَام ومَأمُوم وَمُثْمَردِ)؛ يقومها الإمام والمنفرد حال 
أعتدالهماء ويقوها المأموم حال آرتفاعه. 

والرّاجح: أن المأموم مثلهماء يقولما حال أعتداله. 

(وَالرَابعُ: قَْلُ (سُبْحَانَ َي العَظيم) في الركُوع). 

(وَاخَامِسٌ: قَوْلَ (سبْحَانَ رْقَ الأغل)ف السّجُوو). 

الا ان (رَبٌ أغْفِرْ لي) بَْنّ السَّجْدَتَينِ). 

(وَالسّابعٌ: التَّشَهُدُ الأَوّلُ). 

(وَالَّاِمِنُ: الجلُوسٌ لَهُ)؛ أي للتّشْهّد الأوّل. 

ومابقي سوى الأركان والواجبات مما نُّقل في صفة الصّلاة الشّرعية فهو سنن 
فالفارج عن الأركان والواجبات من صغة الصّلاة يعد سُنَدَه وهلذا معنى قوله اروك 
يبه ف نيس 
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)١1(‏ هنا تمام | املس الثان. 


قم كاري اب تر 


قال |4 شركشقف وفقه الله : 


فصل 
في مواقيت الصلاة 


وُوَفْتُ صَلَاةٍ الظَهْر من رُوَالٍ السّمْس -و َهُوَ ْمَعَن وَسْطٍ السّمَاءِ - ِل أَنْيَصِيرَ 

وإ اللعوي يفل الزواله 

َم يه وَفْثُ صَلَاةٍ العضْرٍ مِنْ ُرُوج وَفْتٍ الظَهْرِ إِلَ أن يَصِيرَ ظِلْ الشَّيْء 25-07 

نل الوم آروَيهَاالمختار» وَاغة ولك وَفْتُ ضَوُورَ ِل عُرُوبٍ الشنس. 
نُمَ ييه وَفْتُ المَغْرِبٍ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ إِلَّ مَغِيبٍ الشَّمَّقٍ الأَحْمَرٍ. 

م يليه الوَقْتُ المُخْتَار للعِمَا لح يمسم 

المَجْرِ الثاني وَهُوَ لاض المُعْمرضُ بِالمَغْرِقِ» وَلَا ظلْمَةَبَعْد 

5 َميَِيهِ وَفْثُ القَجْرِ مِنْ طْنُوع الفَجْرِ اَن إِلَ شرق السّمْسِ. 


اند ا 


م +2 ج <ية صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصنّف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه؛ ترجم له بقوله: (فَصل في 
مُوَاقيت الصّلاة)» والمراد بها: المواقيت الزَّمانيّة لا المكانيّة. 

إن تر اقيم لكا نا الأرطى كلها كاكان منياطيرة لاك اق الطين :«وخيلك 
لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطْهُورًا». 


ل الشامة اسطريه ودر 

فالمسألة الأولى في بيان وقت الظّهر في قوله: (وَوَفْتُ صَلَاةٍ الظهْر مِنْ زوَالٍ الشّمْس)» 
وفسّر زوال الشَّمس بِمَيْلِهَا عَنْ وَسْطِ السَّمَاءِ) إلى الغروبء فإذا مالت إلى جهة الغروب 
شّرّعت في الزّوالء فإنَ الشَّمس تطلع من جهة المشرقء ثم تترقّى نحوّ جهة المغربء فإذا 
وصلت إلى وسط السّماء؛ ثم مالت إلى المغرب وفارقت جهة المشرق قيل: زالتٍ 

انوروك أذ لع قروو الا تو الوا رن هياةة السب مع لاد 
وجود زوال الشّمسء وهو أبتداءً ميلها نحو الغروبء ولا يزال هاذا وقنّا لها حنّى يصير 
فل المع يال سيعظل الآ و1 ع بعتي الال اللي سارها لامع ازبادة قل الا ونان 
إليه. 

فالأظِلّة المحسوبة هنا نوعان: 

أحدهما: ظلّ الشَّيء. 

والآخر: 0 الَزُوال؛ والمرادية: الظُل الذي تتناهى إليه الأكياءعيه ذوال المي 

قاو تت أن داق نظو لم واة واس أو النوى طاله مهل والوكرف عدر #تسيمارات: 
إن ناية وقت الظهر بأن ُضاف هاذه السٌتيمترات العشرة إلى ظلّ الّيء. 

وظل الشىء الساوى الشعو هقز ديق ]نالعش لوسر اق صا وسقاد انه ا 
وعشرٌ ستتيمترات؟ فيكون وقت الظهر هنا من ذَلِكَ الظلٌ ذي العشرة ستتيمتراتء لأنَّ 
الأوال أغذا ععدم اق افو :ذا بلع ظل الشى متها وعف #كسجاراك 

ثم ذكر المسألة الثانية» وبين فيها وقت العصر بقوله: َيِه وَقْتُ صَلَاةٍ العَضْرِ مِنْ 


0-0 


لور يم ل ار ل ا 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


اليه تسعد قل إل والبووهر هار رقت الصيرورا نتهاؤه (إِلَ أن 
ليه بَعْدَ ظِلٌ الزَّوَالِ). 

فيكون وَفق المتقدّم محسوبًا بضرب ظلّ الشَّيء في آثنين» ثم زيادة ظلّ الزّوال عليه. 
طبار لسةم لام ونح 0 إن شرق فون سار مين فإذا أضييك ليه 


ِصِيرَ ظِل الشَّيْء 


الزّوال ضار مترين وعهر سصمترات. 

ثم قال: (وَهُوَ آخِرٌ وَقَتِهَا لمُخْتَارِ وَمَابَعْدَ ذَّلِكَ وَقَتُ ضَرُورَةٍ إِلَ غْرُوبٍ الشّمْسِ)؛ 
فالوقت الذي يُختار لأداء صلاة العصر هو إلى الأمد المذكورء ثم ما بعد الأمد المذكور إلى 
قروب انمي اسكى ولك قور رعو لوقت الدى يصلح لأدائها لِمَنْ له عذرٌء أمّا 
مَنْ لا عدر له فلا يجورٌ له تأخيرها. 

ثم ذكر المسألة الثالشة مب ب تانوالك العري قال : (نُمَ يليه وَفَْتُ المَغْربٍ مِنْ غُرُوبٍ 
الشَّمْس إِلَ مَغِيبٍ الشَّمَق الأمر). 

والأحمر: صفةٌ كاشفةٌ للشَّفْقَ» فإنَ السَّفْق أحمر» فوقت صلاة المغرب من غروب 
اسن وغروكيا يتحت يغياب قرضهاء فإذاغان قرضتها ابنداً وقتهاء حتّى ينتهيّ إلى 
تكبف التفق الاجر 

فإذا ذهب الشَّفْق الأجمر - وهو الُمرة 50 قرص الشّمس -يكون 
وقت المغرب قد أنتهى. 

ثم ذكر المسألة الرّابعة» وفيها بيان وقت العشاءء فقال: (ثُمَيَلِيه الوَقَتُ المُخْتَارُ للْحَِّاءِ 
إِلَ تُلْثِ اللّْل)ء فمبتداً وقت العشاء من غهاية وقت المغرب» وهو مغيب الشَّفْقَ الأحمرء 
فإذا غاب الشَّفْق الأحمر دخل وقتٌ العشاء. 


ومنتهاة: (إِلَّ َل اليل الأوّلِ). وناب ليث اللّيل يعدم دن خروت اكمس إل 
طلوع الفجر الثاني فتُحسب المدَّة من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر النَّان - وهو 
لفاوق وك البدعل انلوق ياف الربوقك الروب النديل زلور نعل ننه 
جالة رقف العقاف 

فلو قُدّر أن السّمس تغرب في السّاعة السَّادسة» ويطلع الفجر في السّاعة الثَالئة؛ فإِنَّ ما 


5 20 2 2 8 
بينهما عذته تسع ساعاتء فإذا قسمت السّاعات التسع عل ثلاثة فثلثها: ثلاثة» فإذا 
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ضيف المساعة العروت عدوهن القاضنة دنيا و انيف] لا اناعد لقاع 
النّاسعة. 

والرّاجح: أنَّ متتهى وقت العشاء هو نصف اللَّيلء وهو روايةٌ عن أحمد. 

فالكاغات الع اللواق قدو تتنجوعل الدية قيضي الات : آرم ساعاتك 
واشدت فعاف إل الكتاضة الكاديت هو كوو عه ار الغاشر و الات 

ثمّ قال: (نُمَ هُوَ وَفْتُ صَرُورَةٍ إِلَ طُلُوع الَجْرِ الثّانِ)» وهو وقتٌ صالحٌ لأدائها لحَنْ لا 
عذر له - ى) تقدّم -» فم وراء متتصف اللَّيل إلى الفجر هو وقت ضرورة» يصلح لَنْ له 
عذرٌ أن يؤدَّي الصّلاة فيه. 
ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال: (وَهْوَ البَيَّاضُ المُعْتَرِض بِالمَشْرِقِء وَلَا ظَلْمَةَبَعْدَهُ) 


- 
سه ص فم 


فهو متصف بوصفين: 


ب 
3 5 
يا: 


أحدهما: أنّه بيياضُ معترش؛ أي: يتدشر عَرْضًا في الأفق» وليس مستطيلا: أ 
علو السَّماء» فالبياض المستطيل يكون فجرًا كاذبًا. 


ال 0 
يطلع الفجر الصّادق. 

ثم ذكر المسألة الخامسة» وفيها بيان وقت الفجرء فقال: (ثَمَ يَلِيهِ وَفْت الفَجْرِ مِنْ طُلُوع 
القَجْرِ النَاني) - المتقدّم وصفه - (إِلَ شُرُوقٍ الشَّمْسِ)؛ أي: حنَّى تطلع الشَّمسء فإذا 
دل القيخر التاق دككل :قث صالةة لتحي ولا روا لهذ وقنيا سن تقرق السمس. 

وغلذه العلاننات العروافة القدرة هر عاغر تضق الآرة اتندرية بالأر فاك الود 
بالسّاعات» ففي كل بلدِ إسلاميٌّ اثة تقوية بع في 5 له 

والمعتمد في هلذه البلاد هو تقويم أمٌّ القرى» وهو معتمدٌ شرعًا من وجوه كثيرةٍء ولا 
تجوز مخالفته وأدّعاء عدم صحّته دعوى قديمة من عهد شيخ شيوخنا محمّد أبن إبراهيم. 

وقد بُحثت هلذه المسألة في زمانه» ثم في زمان تلميذه عبد العزيز أبن باز» ثمّ في زمان 
المفتي ا حالي منّع اللّه به» وهو سماحة الشّيِخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشّيخ وأقوالهُم 
متقاطرة على إثبات ذَ لِك وقد كتبوا في ذَ لِك إلى ولي الأمر مرارًا والعمل جار على ذَ لِك 
فلا يجوز إحداث خلافه؛ ولا الدّعوى إلى غيره؛ لأنَّ الشَّأنَ العام يُرجع فيه إلى مَنْ بيده 
الشّأن العام وهو ولح الأمر» فالمعتمد هو هذا التّقَويمُ دون غيره. 

والاختيارات الَّني تكون لبعض أهل العلم هي متعلّقةٌ هم هم فيما يصنعون بأنفسهم 
إن أرادوا ذَّلِكَء أمّا الفتوى العامّة للنّآس فهي على هاذا. 


م 


0د كم 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


قال المصنف وفقه الله : 
فصل 


اث اصَلاويئة أناع: 
الأوّل: مَا أَحَلَّ يشَرْطِهَا كُمُْبْطِلٍ طَهَارَةِء وَآنَصَالٍ نَجَاسَة بِهِإِنْ يرأ 
فير من عَوْرَة إِنْ دَيَسْدَهُ في الحال؛ 


أسيَفْبَالٍ القِْلَةِ حَِيْتُ شر ط أسْتفبَالُهه وَبِكَضْ ف كَثِيرٍ 
وَبِمَسْخ ذ يه وَتَرَذدٍ فيه وَبِشَّكهِ 

وَالَانٍ: ما أَحَلَّ بِرُكْيهَاء كرك رُكْنٍ مُطْلَمَه إلا َِامَافي تَقْلِ؛ 0 1 
وال لشتكترغاةة مخ عبر جنيهاةإن 1 تكن 


مَعْنَى قِرَاءَةٍ في الفَاتِحَةٍ عَمْدَاء وَعَمَلٍ م 


5 1١ 


روه 2 


ضَرُورَةٌ؛ كَحَوْفٍ وَهَرَبٍ مِنْ عَدَوٌ وَنَحْوِ. 
وَالثَّالِتُْ ا حل اجا ل 


و 
وَجْلُوسٍء وَلِسْوَالٍ م 
دو سلس 


:ما أَحَلٌ َي ؛ كُرجُوحِهِ عَالَِا ذَاكرًا لِتَسَهدٍ وَل بَْدَ شرو في قِرَاءَقٍ وَسَلَام 
مَأمُوم عَمْدًا قبل إِمَاِو أو سَهوَ وَل يِعِذَهُ بَعْدَه وَتقَدّمِ مَأمُومِ عل إِمَامِوا لاون ا 


وَالرّابع 


إِمَامِهِ لا مُطْلَقَا. 

وَالْخَامس: ما أَحَلّ ب) يبُ فِيهًا؛ كَمَهْمَهَة وَكَلَام؛ وَلَوْ قلء أو سَهُوَاء أو مُكرَمَاء أو 
ِتَحْذِيرٍ مِنْ مَهْلَكَةِ؛ وَمِنْهُ سَكَامْ قبل إِنْمَاِهَاء وَأكلٍ وَشْرْبٍ في قَرْضٍ عَمْدًا. 

ما أَحَلَّ به يحَبُ كَاه كَمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَد بَهِيم بين يدي رع ة 


وَالسَّادِسَ 
ذوتاء 
كت +2 3 + قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصنّف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه» ترجم لها بقوله: (فَصل في 
مبطلات الصّلاة)؛ ومبطلات الصلاة: ما يطرأ على الصَّلاة فتتخلّف عنها الآثار 
المقصودة منها. 

وم يعتن الحنابلةيَمَهُآكَهُ بجمع أصول مسائل المبطلات» وعدٌوها عدا مختلفاء ومنهم 
مَنْ يفردها بترجمة» ومنهم مَنْ يجعلها في (سجود السَّهو)ء ومجموع ما ذكروه يقرب من 
الثّلاثين» وردّها إلى أصول كلَةِ أنفعٌ وأنجع. 

وقد ذكر المصيّف في هلذا الفصل مسألةً كبيرةَ هي أنواع مبطلات الصّلاة الي تجمع 
شتات أفرادها: 

فالتوع (الَولٌ: 1 بِشَرْطِهًا) فإِنَ الطبلاة قروطا تقدّمت, فيا -_0 بشرطها فهو 
بط ناه 12 440 ف | للع الطيارة سجدية معو كارن التسرول دنا 
لشرط من شروط الصّلاة» وهو رفع الحدث. فتبطل الصّلاة. 

(وَأنَضَالٍ نَجَاسَةٍ بو)؛ أي: بالمصل. والمراد بالنّجاسة هنا: مال يُعفَ عنه. فالمعفُوٌ عنه 
من النّجاسة - كَأَئَرِ الاستجمار - لا يبطلهاء ودَّ لِك إذا كان آتُصال اللجامس غير اعد 
عنها به (إِنْ كَيُرْلّهًا حَالًا): فإن أزالها حالا فإِنَ لِك لاييطل صلائه» فمتى عَلِمَ 
بالنّجاسة عليه فنفاها عن بدنه أو ثوبه أو البقعة الي يصلّي عليها؛ لم يضرّه ذَلِكَ. 

(وَعَدَم أسْيَقَبَالٍ القبكَةِ حَيْتْ شر ط أَسْيِقبَانُهَا)؛ أي: لغير عاجزء أو متنفّل في سفر؛ 
ولو قصيرًا؛ راكبًا أو ماشيًا. 

(وَبكَشْفِ كدير مِنْ عَوْرَةِ) لا يسير؛ فإنَ كشف اليسير لا يضرٌء لَكِنَّ المبطلّ للصّلاة ما 
كان كثيراء بشرط: (إِنْ ل يَسْرْهُ في الْحَال)» فإن أنكشف بريح ونحوه وكان كثيرًا فستره في 


الحال؛ لم تبطل صلاته. 
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(وَبِمَسْخ نِنّة)؛ أي: إبطاهاء بأن ينوي الخروج من الصّلاةء أو ينوي تغيير عينهاء بأن 
كانت ظهرًا فينويها عصرّاء فلا تصحٌ منه ظهرًا ولا عصرًا؛ لأنّه فسخ نيّة الصّلاة المتقدّمة 
فبطلت» وأبتدأ في صلاةٍ جديدة ذهب بعضها بغير نيّتها. 

١‏ تَرَذّدِ فِيِه)؛أم ي: في الفسخ؛ لأنّ من شروط نيّة الصَّلاة أستصحاب حُكمها 
م مم 

(وَشَكه)؛ أي: بشكّه المتعلّق بنيّته. 

والنّوع (الدَّاني: ما حل بِْكْنها0» إن الصَّلاة - كما تقدّم - لها أركادٌ وما يحل بركنها 
ما مثّل له بقوله: (كَتَرْكِ رُكْنِ مُطَلَقَا)؛ كركوعء (وَزْيَادَة رُكْنٍ فِْلعٌ) (وَإِحَالَة مَعْنَى قِرَاءةٍ 
في المَاتِحَةٍ عَمْدَا)؛ كضمٌ تاء فآ أَمَسَتَ # [الفاتحة:7] أو كسرهاء بأن يقول اويا د ارين 
أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ : أو ف أَنْعَمْتٍ عَلَيْهِمْ #» (وَعَْمَل مُتَوَالِ) - أي: متشابع - (مُسْتَكثرٍ 
عَادَةٌ) - أي: محكومٌ عرفا بأنّه كثيدٌ - (مِنْ غَبْر جِنْيهًا) - أي: خارج عن الصَّلاة - 
فالعمل المبطل للصّلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصافي: 1 

أولها: قواليةمعايعاء 

والعّاني: كثرثّه عادةً. 

والقّالث: كونّه من غير جنس أفعالها. 

وطاق شن ١‏ للتدهنا اكووية له (إنَ 1 تَكُنْ ”َرُورَةٌ؛ كَخَوْفٍ وَهَرَبِ مِنْ عَدُوٌ 
وَنَحْوِهِ)» فمع الضّرورة لا تبطل الصّلاة بمثله. 

والنّوع (الثَايِتُ: ما أَكَلّبوَاجبهًا)» فإنَ للصَّلاة واجباتٍ - كما سلف -؛ ونا يل 
بواجبها ما مثّل له بقوله: (كُتَرْكِ وَاحِبٍ عَمْدَا). 
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(وَتَسْبيح رُكُوعٍ وَسْجودٍبَعْدَ أَعَتَدَالٍ وَجُلُوسِ)؛ أي: بأن لا يأت بتسبيح الرُكوع 
(منبحاة رن المقديو) لا ف ابد اواولا بن سحي رد ردني 
السّجدتين» أو في قيامه بعد السّجدة الثانية. 

رللق الوا وبا يووا ودر سوال المت يبن الكتجدون زوب علدو ل ) 
ويأتي به في السّجود. 

والنّوع (الرَابِعٌ م مَا أل بهَيْتِها)» والمراد بها: صننيا وج كوا ريسي اتا : 
نظمّهاء فالمراد بنظم الصّلاة عندهم: صورثها ونسقها؛ (كُرجْوعِهِ عَالَِ ذَاكِرًا لِتَشَهّدِ أَوَّلٍ 


ع 
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َعْدَ شرع في قِرَاءةِ) فإذا قام من التّشهّد الأوّله ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركًا التَشَهّد 
الأوّلء ثمّ رجع إليه حال كونه عالمًا ذاكرًا؛ فإنّهِ تبطل صلاته ويحرم عليه الرّجوعء لكِن 
إن قام من التَّشهّد الأوّل» ولم يشرع في القراءة» ورجع؛ فإنَّ الصّلاة عندهم لا تبطل»لككِن 
يُكره عندهم أن يرجع إليهاء فالمبطِل في حقٌّ مَنْ رجع إلى التَّشْهّد الأوّل عالمًا ذاكرًا هو 
رجوعه بعد شروعه في القراءة. 
فالرّجوع إلى التَشْهّد الأوّل يكون مبطلا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون رجوعًا إليه بعد شروع في قراءة للرَّكعة الثالئة. 

والآخر: أن يكون الرّاجع إليه عالمًا ذاكرًا . 

قال: (وَسَلَام مَأَمُوم عَمْدًا قَبْلَ إِمَامِهِ)؛ لأنَّ المأموم تابمٌ إمامّه» فإذا سلّم قبلّه أبطلّةُ 
اذه الميئة في فقد المتابعة. 

(أَوْ سَهُوَا وَلَيُعِدَهُبَعْدَُ)؟ كأن يُسلَّم سهوًا ثم أنتبه أنه ساوء ثم لم يعِدْهء فإذا أعاده بعد 
سلام إمامه لم تبطل صلاته» فلو قُدّر أنَ أحدًا خلف الإمام سهًا وهو في التََشْهّد الأخير, 
فقال: السّلام عليكم, السّلام عليكم, فلمًا فرغ من سلامه وإذا به ينتبه بصوت إمامه 


ِ 0 ارا 4 2 و ع 7 ِ 
يسلم» فإن سلم مرة ثانية بعد إمامه صحت صلاته. وألغي سهوه؛ وإن لم يسلم بطلت 
صلاته؛ لأنْ المأموم في صورة الصّلاة الشّرعية تابعٌ للإمام. 


قال: (وَيُطَْانٍ صلا إمَامِهِ لا مُطْلَقَا)؛ أي: إذا بطّلّت صلاةٌ إمامه بطلّت صلاته لَلكن 


اذا ليبس ها موحه لاطان نو لياه عور ع فى ارات وه مزع العو قهاذا 
القيد فقال: (وَبَطْلَانِ صَلَاةٍ إِمَامهِ لا مُطَلَقَا)» إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة 


عر 2 220 
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المأموم؛ كإمام قام إلى خامسةٍ من رباعيّة؛ كظهرٍ أو عصرء ثم نه فأصرٌ ولم يرجع؛ فبقيّ 
مَنْ وراءه» وسلَّموا من صلاتهم» فصلاتهم صحيحةٌ» وصلاته بزيادة الخامسة باطلةٌ؛ إلا 
أننيكوة طون ليطلان ركم من طبلاقة ساد كعة يز لا عنهاً. 

ثم ذكر المبطل (الْحَامِسَ) بقوله: (مَا أََلٌ ب يِجِبُ فِيهًا)؛ أي: ما يرجع إلى صفتهاء 
والمقصود برجوعه إلى صفتها: وجودٌ أصله فيها؛ (كَهْمَهَةِ)؛ وهي: المَّحك المصحوب 
بصوتء سُمّيت قهقهة لخروج حرفين منها: القاف. والاء» فهما أصل تركيب القهقهة. 

(وَكَلَام) فيهاء ومن هنذا الكلام: (سَلَامٌَبْلَ إِنْمَاَا)؛ لأنّه كلامٌ في أثنائهاء فالسّلام 
يكون في آخر الصّلاة بعد الفراغ منهاء ثم قال: (وَكَوْ قَلّ) - أي: الكلام -» (أَوْ سَهُوَا) 
مُكْرَهًا)» (أَوْ لَِحْذِير منْ مَهْلَكَة)» فالكلام كلّه كيفما كانت علَّةُ صدوره يكون مبطلا 
للصّلاة عند الحتابلة. 

والرّاجح: أنه إن تكلّم سهرًا أو مكرما فإنّ صلاته صحيحة. 

قال: (وَأكْلٍ وَشْرْبٍ في فَرْضٍ عَمْدَا)؛ قلّ أو كثر؛ أمّا في التَّل فيُعفى عن يسير شرب 
إذا أطال القيام فيه فاحتاج ماءً فشرب منه يسيرًا ينشّط جسمّه ويقوي أَوْدَه؛ فيُعفى عنه 


0 ا م 0م 
2 النفل؛ لصحة الآثر به عن ابن الزبير رَاَدْعَنَةُ. 
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ب لق , فتع 1 
قال: (كَمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيم)- أي: خالص السّواد لا يخالطه لون قان حون يدنه 


واي “تنم 


في تََانةِ أْْع َه دُوعها)» إن لم تكن له سُترةٌ؛ لأنَ هلذه المسافة هي منة منتهى السّجود عادةٌ 
وأبتداء حسابها يكون من قدميه, فإذا مرّ كلبٌ أسودٌ هيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها 
بطلك هل 2 


ل 


ديد ام 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


قال المصنف وفقه الله : 


وَاجبًا. 


مقن قا نت عم 5 0 ا ا قر ل 
وَيَسَنْ إذا أتى بقولٍ مَسْرّوع في غير مَحَلهِ سَهوًا . 
وَيبَاحُ إِذَا تَرَكَ مَسْنونًا. 


3 


وَمَحَلَه ِل السّام تَدْبَاه إلا ذا سَلَمَ عَنْ تَقْصٍ رَكْحَةٍ قد قو بنكاء انك إن 


أ 


مقا نقذة كته وعرها اللقبدالأعيت م كل 

وَيَسْقَطٌ في تََانة مَوَاضِعَ: 

الَوّلُ: إِنْ تيِيَ السّجُودَ حَنَّى طَالَ المَصْل عَرْقًا. 

وَالثَاني: إِنْ أَحْدَتَ 

َالتَالِتُ: إِنْ حرج مِنَ المَْجِدٍ 

وَمَنْ قَامَ لوح 11ئذة خلس متى 55 

وَعَنْتَرَكَ وَاجبا وَدكرَُ قل وُصُوله إل لون الذي َم وجب عَليْالوُجُوع؛ إل 


ص 6 
دس ك 0 


حَرٌمَ؛ إلا إِنْ ترك التَشّهُدَ الأوّلَ فَاسْتَتَمَ قَا) وَ يَشْرَعْ في القرَاءة؛ فيَكْرَة. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


0 1 59 
وَمَنْ سكن رُكْنٍ أو عَدَدِرَكَحَاتِ - وَهُوَف الصَّلاةٍ - بَنَى عَلَ اليَقِينِء وَهُوَ الأقل» 
ابل للسَّهُو. 
وبَعْدَ قراغ نا قَا أَثْرَ ِلشَّك. 
تم بحمد الله 
َيئَةَ الأحد الحادي عشر من جِمَادَى الثانية 
ستّةً إحدى وكّلاثين بعد الأريعمائة والآلف 
بمَدينّة الريّاض؛ حَغظهًا الله دَارًا تلإسلام وَالسنّة 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
ختم المصنف وفقه الله كتابه ب(افصل في سجود السهو). وذكر فيها ثان مسائل من 
مسائله العظام: 


فالمسألة الأولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله: (وَهُوَ سَجْدَتَانِ لِذّمُول ف 


صَلَاةٍ عَنْ سَبَّبِ مَعْلُوم)؛ فسجود السّهو مركب من سجدتين لا سجدةٍ واحدقء وهو 
٠‏ 5 5 - َ 2 ا ٠‏ 2 2 وءع 
يفارق ببلذا سجود التلاوة والشكرء (لِذْهُولٍ في صَلاةِ)» والمراد بالذهول: طروء أمر على 


1 0-8 5 5 ار و ا ع 1 ع 0 2 ع 
ذهن المصليٍ يغيب معه عن المقصود. (عن سَبَّب مَعلوم)؛ أي: مبِيّنِ شرعاء وهي أسباب 


السّهو الّتى ذكرها في المسألة الثانية فقال: (وَيُشْرَعٌ لِتَلَانَةٍ أ 


504 


ماس وك ين عر 


هع 


ع 


20 50 1 8ه ص 1 فك 2 ع 5 1 و 
وَشَك)؛ فإذا وجدت زيادة في الصّلاة» أو نقص فيهاء أو شك في شيءٍ منها شرع سجود 
المهق: 
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والتّعبير بقوله: (يُشْرَّعٌ)؛ إشارةٌ إلى ب أحكام عدَّوّله هي المذكورة في المسألة 
م: الوجوبٌء ا وَالإبَاحَةَ) والمشروع 
الى ايا رديه لسري وال ردقا ركد زازعا ونين سروه طلذا وض 
عندهم؛ فإِنَّ سجود السَّهو يكون واجبّاء ويكون سُنّةَ ويكون مباحاء على ما ستعلمه فيم| 

ثمّ ذكر ما يُمثْل به لكل حُكم من هاذه الأحكام, فقال: (فَيَجِبُ إِذًا زَادَ فِعْلّا مِنْ جِنْسِ 
الصَّلَاةِ؛ كَرُكُوع وَسْجُود أو سَلَّمَ قَبْلَإِنامهَاء أَْتَرَكَ وَاجِبًا)؛ فإذا زاد الإنسان ركوعًا 
لعافم وس فعبا ل ناميا ار ركتوادنا مين را خناتهاا لكب عليه أن سحاد 
الكهوونوغلة» الآفراه كيدها قرل يحضي الطاب ؟ اديع لا فرطل الطبلذة رقع يه أ 
إذا كا ضاق الكهو رذا دول عدا بطلف 43110 ون التعي ةوعدل كرة رانيا: 

فلو تعمّد زيادة ركوع بطلت صلاته» ولو تعمّد زيادةَ سجودٍ بطلت صلاته» ولو تعمّد 
اوها التق رقانها رطنت اانه تكو يزه لماي برا الصيرة 
السَّهو إذا وقعت منه بغير عملٍ. 

َكِنَّ ما يتعلّق به الوجوب من الأفراد لا ينحصر فيا ذُكر؛ فعندهم صورٌ خارجةٌ 


عنهاء نعم. أكثرُه يكون مندرجًا فيا ذكره بعض فقهاء الحنابلة أنَّهِ يجب سجود السَّهو لما 
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العالئة» إذ قال: (وَكَجْرِي عَلَيْهِ تَكَانَة 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وأستثنوا من ذَلِكَ فقالوا: (غير سلام» فيجبٌ عليه أن يسجد للسّهو)؛ فإذا جاء 
بالسّلام في غير محلّه يكون قد سلَّم قبل إتمامهاء والسّلام من الصّلاة قبل إتمامها يجب 
بحر الشهو له 

ثم ذكر متى يُباح» فقال: (وَيبَاحُ إِذَا ثَرَ 01 فإذاق همقر اهن معنو نات 

اماف اجن له إن سعد لحرا تنلل سد اة بز رادة لتقي نهر ابادا تمل 1 تَذَفى 
صلاته نه ذهل عنها فنّه باح له الشجود أا من ل يرد فل تلك الشيّ نه اليا له 
جين 

ثم ذكر المسألة الرّابعة في بيان حل سجود السَّهوء فقال: (وَمَحَلَهُ مَحَلَهُقبلَ السام َذَْا)؛ 
اق تنلات أسيياا أذ يكوة قبل الكلقب قسج سجدين قتل بشالامة: 0 
عَنْ تَقْص رَكْعَةٍ كر بَْدَهنَذْبَا)» فلو أنه سلّم عن ثلاثِ من أربعء أ أو أثنتين من أربع؛ 
م ل ركنم 0 شَجَد) للتّهو (شد) السّلام 
وكلرين سان أخوا ما فاق 1 قاكاءذكرة عليه بعد سصسوده الهو الراقع يعد 
سلامه تشهّدٌ أخي يأتي به مرَّةٌ ثانية ثم يسجد مرَّةٌ ثانية. 

والرّاجح: الديكية التد به لاع لاز ل لق اوفع الو ددر المرستكد للسهره عد 
سلامه؛ فإنَّهِ يُسلَّم» ثم يسجدء ثم يسلّم» ولا يأتي بتشهّدٍ أخير ثان. 

ثم ذكر المسألة الخامسة. وبين فيها متى يسقط سجود السَّهوء فقال شط ل 
مَوَاضِع): 

(الأل :إن تبت الشنشوة عت طال القضل )امدق تعبين طول القصمل 
وقِصّره العُرفٌء فإذا دهل عن أن يسجدًّ لسهوه في الصّلاة وطالٌ الأمد بعد فراغه منها؛ 1: 


سحد. 
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شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


(وَالَاني : إن أَحْدَتَ)؛ لأنَ الحدث يناني الصّلاة أكون اللوالاة قد نقاقت» فلو هدر أنه 
لى يسجد لسهوه. ثم ؛ فى وغير درق تان منخر ارهوة قات ها 

وا لتاليثة إن تو ور المتصيد) مقارقا له#فكخ ضل ق السجد غلا سه فبها: 
ثمّ خرج من المسجدء ولم يسجد لسهوه. ثم تذكّر؛ فإنَّه لايسجد بعد خروجه منه. 

ثمّ ذكر المسألة السّادسة فقال: (وَمَنْ ام لِرَكُعَةٍ زَ 0 انذة جلس عت 51 لأنّه يحرم عليه 


أن يزيد في الصّلاة ما ليس منهاء فَمَنْ قام إلى ثالثةٍ في ثنائيّة» أو رابعةٍ في ثلائيّق لكر 
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في رباعيّة؛ وجب عليه أن يرجع عن تلك الزٌيادة» وأن يجلسّ منها متّى ذكر؛ ولو قَدّر أنه 
م يذكر أنه زاد إلا بعد ركوعهه فَنَّه جلسء فتلك الرٌّيادة ملغاةٌ. 

ثمّ قال: (وَمَنْ تَوَكَ وَاجِبَا) من واجبات الصّلاة (وَذَكَرَهُ قَبْلَ وُصُولِه إِلَ الرُكْنِ الَذِي 
لمحم ا ا د امي 
وصوله إلى الركن الذي يليه من الصَّلاة وجب عليه الرّجوع؛ (وَإِلَا حَرْمَ)؛ : إذا وصل 
إلى الرّكن حرّم عليه الرّجوعء فإن كان قبلّه لم يحرم. 

قال: (إلَّ إِنْ كرّكَ التََهدَ الأَوّلَ فَاسْتكَمََائَ) وََيَشْرَعْ في القِرَاءة؛ قَبَكْرَةُ)؛ أي: يُكره له 
أن يرجع في هلذه الحال فقطء ومَنْ قام عن التَشْهّد الأوّل ناسيًا له فله في المذهب ثلاث 
أحوال: 

الأولى: أن ينهضٌ ولم يستتمٌ قائ؛ فيجوز له الرّجوع. 

والثانية: أن ينهض ويستتم قائ) ولا يشرعً في القراءة؛ فيكون قد أتتصب قائراء لَلكِن ل 
يبتدئ القراءةً» فيُكره له الرّجوع. 

والثّالئة: أن ينهضٌ ويستتمٌ قائّ) ثم يشرعً في القراءة؛ وهلذا يحرم عليه الرّجوع عند 
لقايلة 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ثم ذكر المسألة السّابعة» فقال: (وَمَنْ شَكَ ني رُكْنٍ أَوْ عَدَد اكناكد وو قالطاو 
بَتَى عَلَ الَيَقِينِء 0" وَسَجَدَ للسَّهْو). فإذا شك الإنسان في شيءٍ من أركان 
الصّلاة أو عدد ركعاتها؛ بنى على اليقين» فغو الا . 

فإذا شك أصلّ أثتتين أم ثلانّا؛ جعلهما ركعتين؛ لأئّها هي المتيقن» ويسجد للسَّهو. 

والرّاجح: أنه إن أمكنه أن يُعلّب شيئًا فعل» فإن لم يمكنه التَغليب بظنّه بنى على الأقل. 

فلو قر أنه شك أصلٍّ ركعتين أم ثلانّاه وغلب على ظنّه أنه صلى ثلانًا؛ فإِنّه يتح صلائه 
]اك البرابعة ف رباعكةة تكن زن 1 يتركم له اعد الحاتين فركدريقى عل الآفل؛ لذن 
لبقن فيجعلها ركعتين» ويأتي بركعتين في رباعيّة. 

ثم ختم بالمسألة الثٌامنة» فقال: (وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَْا فَلَا أَترَ ِلسَّكٌ)؛ أي: إذا فرغ من 
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صلاته. ثم طرأ عليه شك بعد صلاته؛ فإن الشك لا يؤثر فيه. 


2 
«ه |دى 
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وقاعدة المذهب: أن الشك غير مؤثر في حالين: 

الأولى: بعد الفراغ من العبادة؛ فإذا فرغ العبد من العبادة وأتتهى منها؛ لم يؤثّر شكه 
بعدها. 

وأظال الثائيةة إذا كان الشك ظافيًا عل العين ماك عليه موسو كافيهه فإذا كدرة 
الشكوك على العبد ألغي أثرها في حقّه؛ قطعًا للوسوسة: فإن الوسوسة تحسم بعدم 
التّجارِي معهاء فإذا قطعها الإنسانٌ ولم يعتدّ بهلذا الشَّكّ لما علم من نفسه كثرثّه؛ برع مع 
المتابعة والاستدامة» وإِنِ أستسلم لهّاذه الواردات التي تتكاثر على قلبه فإئََّا تغلب عليه 
32 0 2 32 
حتى يصير موسوسّاء فيعظم ذهوله عن الصلاة. 


وهلذا آخر البيان على هذا الكتاب با يحتمله المقام. 


شرح «المقدمة الفقهية الصغرى) 


آخرها ليلة الخميس الثاني من شهر ربيع الآخر 
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في المسجد النبوي بمدينة الرسول صإإِللَهَءَلِيَدِوسَامَ 


مد 


مه 
جد كاد 
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